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 الضريبية المنازعات لحلالأساليب البديلة 

 الدكتور محمد الحلاق 

 قسم القانون العام 

 كلية الحقوق

 جامعة دمشق

 الملخص

 تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات               

يلة تتماشى مع طبيعتها، ولعـل      ومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وس       . تؤدى إلى المجتمع كله   

ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتـزم الممـول         . الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف      

بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد                 

 .الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة

أن المكلف قد يرى أن ظلماً أو إجحافاً قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسـواء               ومما لا شك فيه     

كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشـأ                   

" الوسائل البديلة   " بينه وبين الإدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم               

من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتـب            والتي تعد   

 .في ذمته عن رضا واختيار، دون جبر أو إلزام

تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلما يأتلف               

 وسيلة مرنة   ا في مختلف دول العالم بوصفه     الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر        

وفعالة لحسم المنازعات، فإن التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات بصورة ودية وصامتة دون              

وفي القرن الفائت انتشرت هذه البادرة في الولايات المتحـدة  . اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم   

وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية، مما دعا المتنازعين إلـى         الأمريكية، حيث تبلغ النفقات القضائية      

السعي لحسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وقد أطلق على مختلـف الأسـاليب                

 ".الطرائق البديلة لحسم المنازعات " المتبعة بهذا الصدد اسم 

) " ALTERNATIV DISQUTE RESOLUTION (ADR"  
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 :المقدمة

لدولة بمهمة أساسية هي إشباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامهـا بخـدمات    تنهض ا 

شى مـع طبيعتهـا، ولعـل    ماومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تت    . إلى المجتمع كله  تؤدى  

ئها ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدا       . الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف      

إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد الوسـيلة                  

 .1الملائمة لتمويل خزينة الدولة

ومما لا شك فيه أن المكلف قد يرى أن ظلماً أو إجحافاً قد أصابه جراء فرض الضريبة عليه، وسواء                   

ل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشأ بينه          كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل ه         

والتي تعد  " الوسائل البديلة "وبين الإدارة الضريبية، أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم              

من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتب في ذمته عـن                   

  . إلزامرضا واختيار، دون جبر أو

س الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلمـا يـأتلف            يتكرإلى  عظم دساتير العالم     تذهب

 فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم كوسيلة مرنـة وفعالـة               ، ذلك المبدأ  معالواقع  

ون اللجـوء   دصامتة  بصورة ودية و    التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات      فإنلحسم المنازعات،   

الولايات المتحدة الأمريكية،     في الظاهرةوفي القرن الفائت انتشرت هذه      . إلى قضاء الدولة أو التحكيم    

 مما دعا المتنازعين إلى السـعي لحسـم         ،حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية       

 على مختلف الأساليب المتبعة بهذا الصـدد        القضاء أو التحكيم، وقد أطلق     منازعاتهم دون اللجوء إلى   

 ـالطر"اسم  " ALTERNATIV DISQUTE RESOLUTION (ADR)" " ق البديلـة لحسـم المنازعـات   ائ

وتقـوم   أخرى،إلى   حالة   منأساليب متعددة للمفاوضات، تختلف تسميتها       المصطلح اول هذا ــويتن

 المتنازعين على الوصـول إلـى        لحثّ "المصلح"أو   "الوسيط"على تولي شخص محايد مستقل  يسمى        

 وقد انتقلت هذه الأساليب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كنـدا            .نزاعهم أو مصالحة تحسم   اتفاق

                                                 
 ـ"علم المالية العامة: "حامد عبد المجيد دراز  . د–عبد الكريم صادق بركات     .   د - 1  - 1971 عـام  -باب الجامعـة ، مؤسسة ش

 .353ص
 :   انظر باللغة الإنكليزية

H.L.Lutz, Public Finance, 3rd. Ed. Ed. Appletou – Century- Crofts, New York, 1936. p.196.              
 :   وباللغة الفرنسية

Masion, Theorie Economique des finances publique, Bruxelles, 1946, p 80.                         
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التجارة ومؤسسات التحكيم أن وضعت أنظمـة للتسـوية          ، وما لبثت غرف   ة وآسي ة وأوروب ةوأمريك

 .ظمة التحكيم السارية لديهاالودية والوساطة تقترحها على المتعاملين معها إلى جانب أن

بين ماهيـة   نوقبل أن نبين الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية فإننا نجد أنه من الضروري أن               

الأساليب البديلة، ثم نبين أهم هذه الأساليب في بعض الدول التي قطعت شوطاً في الأخذ بها، ثم نفرد                  

 .لحسم المنازعات الضريبية في القانون السوريبحث الأخير لدراسة الأساليب غير القضائية مال

 :وبناء عليه فإن دراستنا تنقسم إلى المباحث الآتية

 .ماهية الأساليب البديلة: المبحث الأول

 .الأساليب البديلة في القانون المقارن: المبحث الثاني

 .سوريالأساليب غير القضائية لحل المنازعات الضريبية في القانون ال: المبحث الثالث

 المبحث الأول
 ماهية الأساليب البديلة

 النفقات المرتفعة لإجراءات التحكيم أو القضاء هي التي حثت المتنازعين في الولايـات المتحـدة                إن

الأمريكية على البحث عن وسائل بديلة لحسم منازعاتهم، ولكن الاقتصاد في النفقات لـيس السـبب                

 وانتفـاء ،   السـعي لسـرعة حسـم المنازعـات        ذلكلى  إ إذ يضاف    ،وع هذه الأساليب  شيفي  الأوحد  

 والسرية في البحث عـن حـل يحقـق          2 والإعراض عن المناقشات الحقوقية أو الإجرائية      ،الشكليات

 لا يودون المثول أمام هيئـة تحكـيم أو محكمـة             الذين  ويحفظ المصالح الاقتصادية للخصوم    ،العدالة

 المحاكم بالدعاوى دفع بلـداناً كثيـرة ولاسـيما          ومن جهة ثانية فإن إغراق     ، هذا من جهة   ،قضائية

 إلى تشجيع اللجوء إلى الأساليب البديلـة، ولاسـيما          1937 من عام    بدءاًالولايات المتحدة الأمريكية    

 ويبدو أن الخصم الضـعيف اقتصـادياً   . عن المحاكم القضائية العبءلتخفيف  وذلك  القضايا الصغرى،   

جته الماسة إلى المال تحثه على القبول بتسوية لا تحقق مصالحة            لأن حا  ،يقع أحياناً ضحية التسويات   

 من جهة أخرى، فإن اللجوء إلـى        . وأقدر على الدفاع عن مصالحه     ،ثراء منه في مواجهة خصم أكثر     

تهـرب عنـد نهايـة      ي لكنـه تسـوية   البالسعي لبلوغ    اهرظ النية الت  سيئالتسوية يتيح أحياناً لمدين     

سوية المقترحة، غير أن عدداً كبيراً من المسـتهلكين وعمـلاء المرافـق             المفاوضات عن القبول بالت   

 ولـذلك فهـم   ،العامة أو المؤسسات الخاصة لا يمكنهم تحمل نفقات الإجراءات القضـائية وتعقيـدها     

 .يؤثرون الوصول إلى تسوية معقولة ليحافظوا على مصالحهم ويقتصدوا في نفقات التقاضي

                                                 
 .ةة في تنازع القوانين أو الاختصاص والإجراءات القضائية الصرف ومن أمثلة ذلك المجادل- 2
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قضـائية أو بديلـة لحسـم       غيـر   كن الركون إليها بحسبانها وسـائل        فما هي أهم الوسائل التي يم     

  ت الضريبية؟المنازعا

 :يمكن بيان أهم هذه الوسائل في الآتي

 : التسوية-أولاً
 وإرشـادهم إلـى إمكانيـة       ، على تدخل شخص ثالث يسعى للتقريب بين الخصـوم         الطريقةتقوم هذه   

 أو  ،"الوسيط"قيام  إن   .ى اتفاق يحسم نزاعهم   حثهم عل ي و ،مصالحهم الأساسية حل يحقق   الوصول إلى   

في الأمر  يدخل  ل حـ أو المصل  ،يطـ بفرض التسوية التي يرتئيها إنما يخرجه عن دور الوس         "المصلح"

  3.نطاق الإجراءات الشبيهة بالمحاكمة القضائية

 فما هي إجراءات التسوية؟ وهل هذه التسوية عن الوساطة؟
  :التسوية أـ إجراءات

 ،كثيراً ما يحدث أن يتم تفاهم بـين مصـلحة الضـرائب والمكلـف              اءات التكليف الضريبي  خلال إجر 

 كما يتفقان بشكل صريح أو ضمني على        ، على مقدار الضريبة   ومن ثم ،  فيتفقان على الوقائع الحاسمة   

 .الطرفانأن هذا الاتفاق يرتبط به 

تسـوية  ل  الوصـول   أطراف النزاع إلى   د فإنها قد تقو   ، مخالفة للقانون  إن لم تكن  مثل هذه الاتفاقات    و
جـع  اجراءات الوجاهية أمام المر   الإ والمخاطر التي ترافق في العادة       ، والنفقات ، البطء الشديد  متجنبه

 بالنتيجة إلى تطبيق عادل ومعقول للقانون، ولا يسمح للمكلَّف بالحصول على أي             مما يؤدي  ة،القضائي
  .امتياز فعلي

 :إنالبحتة يمكن الشك بصحة هذه التسويات انطلاقاً من القاعـدة القائلـة             الناحية النظرية   من   لكنو
الضريبية أن تبحث عـن الحـل       وأنه يتعين على السلطات      ، "القانون الضريبي يجب أن يطبق تلقائياً     "

جـع  اصرف مـن قبـل المر     ت ولو أدى ذلك إلى شجب هذا ال       فتقوم بفرضه الأكثر انطباقاً على القانون     
 لا تؤدي بالضرورة إلى حسن تطبيق القانون، بـل إنهـا مـع               قد أن مثل هذه الصرامة   الأعلى، غير   

  فالسـلطة  صـادق تعـاون     إلى الغش، بدلاً من أن تحضه على       ودفعه تؤدي إلى إثارة المكلف       قد الزمن
بالبحـث   -الحقيقة بواجبها، ولا تتجاوز صلاحياتها عندما تقوم ـ عند الضرورة  في الضريبية تقوم 

 لـم   وإن ةقبول صحة هذه التسوي   عليها  ضمن شروط يترتب    وة مقبولة ضمن إطار القانون      عن تسوي 
 .تكن واردة في القانون

                                                 
 : لمزيد من التفصيل انظر مثلاً- 3
 -دار النهضـة العربيـة    ". التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية          : "جورجي شفيق ساري  . د

 .35 ص -1999عام 
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  فهي تأخـذ صـفات     ،بديلة لقرار نهائي بفرض ضريبة ما     التسوية عقداً؟ يبدو بأنها      ولكن هل تشكل    

 نقطة  علىاتفاق الطرفين   ى  ، إذ تنتهي إل   التي تترتب عليه  ذاتها   ويترتب عليها النتائج     ،القرار الإداري 

 .خلاف ذلك على   القانون   ينص هذا بالطبع ما لم      ،التخلي عن القيام بالشكاية أو المراجعة     ة وهي   واحد

.  أو قرار المرجع الأعلى المختص     ،لكن التسوية لا تلزم الأطراف أكثر من قرار فرض الضريبة النافذ          

حصل ظرف يبرر إعادة النظر بفرض الضريبة وعلى ذلك فإن التسوية تصبح عرضة لإعادة النظر إذا        

 الضريبية التخلي عنها، ما     للإدارة ذلك أن الأمر عندها يتعلق بسلطة لا يتأتى          ،نصوص القانون ل اًوفق

 .لم ينص القانون على غير ذلك صراحة

وكـذلك   ،ذاتهالا يعمل بها إلا بالنسبة للوقائع         التسوية التي تتم خلال الإجراءات     ذاتها فإن لأسباب  ول

 أي ضـرائب    فـي  حالات فرض الضريبة اللاحقة، ولا       فيللفترة الزمنية المرتبطة بذلك، ولا أثر لها        

 .أخرى

  : والوساطةـ التسويةب 

قوم على تـدخل شـخص ثالـث، محايـد          ت  منهما فكلّيصعب التمييز مبدئياً بين التسوية والوساطة،       

 مع حملهـم    ،يب المحتملة لحسم منازعاتهم    واستعراض الأسال  ،ومستقل، يحاول التقريب بين الخصوم    

 يقـوم فيهـا     ، الوساطة ليست سوى أسلوب للتسوية      أن همبعض ويرى   .أحد تلك الأساليب  على إقرار   

 ويقتصر على   ، في حين أن المسوي يقوم بدور أقل إيجابية        ،الوسيط بإعداد حل يقترحه على الخصوم     

 والتقريب فيما بينهم وحـثهم      ،ماتهم المتقابلة إرشاد الخصوم إلى وضعهم ومصالحهم وحقوقهم والتزا      

 ويدون بعد ، للحصول على موافقتهم على حل يقترن بقبولهم   السعيعلى الاتصال المباشر فيما بينهم و     

 .ذلك باتفاق مكتوب أو مصالحة

 بحيث يعود ،وإن ما يميز كلاً من التسوية والوساطة افتقار المسوي أو الوسيط إلى سلطة فرض الحل    

 .الوسيط أو الموافقة على الحل الذي يقترحه ،وم وحدهم تبني الحل الذي يحظى بموافقتهمللخص

   الاتفاق الضريبي-ثانياً
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 تأكيـداً بأنـه    خلال فترة محددة تعطيـه     ويمكن عده صورة من صور التسوية بمقتضاه يمنح المكلف        

ه تظل سارية ليس فقط لفتـرة       خلافاً لما رأينا  - ة من نظام ضريبي مميز، هذه التسوي      يستطيع الإفادة 

 المسبقة  ةعن التسوي   وهي تختلف من جهة    .وإنما للمستقبل أيضاً   القائمة،التكليف الجارية والوقائع    

 فيصـار   ،بأنها لا تنطبق بالضرورة على وقائع معينة ومحددة، بل على وضع عام هو وضع المكلف              

 ويصـار   ،ل محل أي قرار تكليف    بلمستقتارة إلى فرض ضريبة جزافية تابعة فتحل التسوية بالنسبة ل         

 فيتم فرض الضريبة ولكن علـى       ، وحدها الأقصى  ،وقيمتها،  إلى وضع قواعد خاصة بوعاء الضريبة     

عـن التسـوية    ذاتـه    الوقت   وفي عن التسوية العادية     ة أخيراً تتميز هذه التسوي    .أساس نظام عقدي  

 .المسبقة بأنها تأخذ بنظام ضريبي متميز استثنائي
 ولو أن   ، بحكم مضمونها وطريقة تشكيلها وآثارها تأخذ على الأغلب شكل عقود حقيقية           ةسويهذه الت 

تحديـد  وذلك بهدف   تتم بعد مفاوضات وباتفاق الأطراف،      إذ   ،هناك من يعارض ذلك من بين المؤلفين      

 .التزامات المكلف المعني خارج نطاق القانون

ما  عقود عامة    - هذه النقطة  علىلاف   ولا خ  –  من ثم  عقود حقيقية وهي     يمكن القول إنها  وعلى ذلك   

تثبيت دين ضريبي   إلى  هدف من جهة    تحيات لها طبيعة عامة، ذلك أنها        تتعلق بالتزامات وبصلا   دامت

، أي التزام عام، ومن جهة أخرى إلى تقييد السلطة الضريبية لدى الجماعة الموقعة أو سلطتها العامة               

 يكون قانونياً إلا بشرط وجود سند قانوني لـه، وهنـاك شـبه               أن الاتفاق الضريبي لا يمكن أن      ىعل

 هذه النقطة، ولا بد من التمسك بها، ذلـك أن القـوانين الماليـة ملزمـة                 علىإجماع بين المؤلفين    

  .تشريعال إلى بالاستنادبطبيعتها ولا تستطيع الإدارة مخالفتها إلا 

يختلف عن العقود العادية في      رة التعاقد، لا  تفاق الضريبي إنما هو صورة من صو      وفي اعتقادنا أن الا   

الدول التي تنهج المنهج الانكلوسكسوني، أما في الدول التي تنهج المنهج اللاتينـي بوجـود قضـاء                 

ة غير المسماة إذا ماتوافرت الشرائط القانونية اللازمـة     يعقود الإدار الإداري فيها فإن العقد يأخذ حكم       

  .لذلك
 :خرى أساليب بديلة أ-ثالثاً

 : ـ التفاوضأ
            .هـا ئوسـيلة للتـداول تسـتهدف إنشـاء علاقـة أو تعـديلها أو إنها              " تعريف التفاوض بأنه     يمكن

تهدف قدر الإمكان إلى حفـظ المصـالح المتقابلـة           " RAISNNEE" "بالعقلانية"وثمة مفاوضة تسمى    
 القضـاء أو التحكـيم، أمـا        أمـام للطرفين عوضاً عن الحقوق والالتزامات التي يمكن التمسك بهـا           

 ،فيدخل فيها شـخص ثالـث يحـاول التقريـب بـين الطـرفين             " ASSISTEE" "المدعومة"المفاوضة  
 . والبحث عن الحلول المحتملة لنزاعهما،وإرشادهما إلى وضعهما
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 : ـ الوقاية والمشاركةب

ل دون تحقق    مجموعة من المواقف والتدابير التي تحو      PARTNRING PREVENTIONتتناول الوقاية   

  فـي  وقد تنشـأ   ، وتستهدف تلافيه  ، النزاع ءبعض المخاطر في علاقة الطرفين، ويلجأ إليها قبل نشو        

 بتوفير الاتصال والتفاوض بـين أحـد التجـار مـن جهـة               وذلك ، الحد من آثاره   أثناء النزاع بهدف  

  .والموردين والزبائن الذين يتعامل معهم من جهة أخرى

 تسـتهدف تحسـين      التـي  الوقاية فهي إحدى صور   PARTNERING PARTENARIATأما المشاركة   

 وقـد   . والسـعي لحسـمها    ، وتلافي المنازعات المحتملة   ،أو تنفيذ مشروع ما   معينة   ،فعالية مؤسسة 

 وثبتت فعاليتها في مجال عقود التوريـد العامـة والخاصـة            1980ظهرت في الولايات المتحدة عام      

 معـين يتيح للمساهمين فـي مشـروع       " المنظم" شخص يسمى    والبناء والصناعة، وتعتمد على تدخل    

 .والتعاون على تنفيذهبشأنه التداول 

 :ادي ـ المشاور المحج

أثناء تنفيذ مشروع لحسم مـا قـد        في  بداء الآراء والتوصيات    إوهو خبير محايد ومتجرد يطلب إليه       

مـة  هموفي مشاريع البناء ال   مقترحاته،  ينشب عنه من منازعات، ولا يتقيد الأطراف بآراء المشاور و         

 عـن كـلا الطـرفين       يتولى دور المشاور هيئة ثلاثية لحسم المنازعات تضم كلاً من المشاور وممثلاً           

أو  " NOITAULAV LAIRT YLRAE"التقدير السـابق للنـزاع    "سما ويطلق أحياناً على ذلك الأسلوب

 .إذا كان المشاور حقوقياً" القاضي المستأجر"

 "MINI-TRIAL: " رة ـ الدعوى المصغد

وتقوم على افتعال دعوى قضائية صورية أمام الخصوم أو وكلائهم بحضور مشاوريهم عند الاقتضاء،              

 بحيـث  ، النـزاع  المحكمة التي قد يعرض عليها أماماكانطلاعهم على النزاع كما لو  اوتتيح للخصوم   

تمع الخصوم مع مـنظّم محايـد       يقدرون مخاطر التقاضي ويسعون لتلافيها بعقد مصالحة ملائمة، فيج        

التـي لا تتجـاوز       وبنتيجة الجلسة  ،ويستمعون إلى عرض الوقائع والحجج القانونية وملخّص الأدلة       

عادة يوماً واحداً تختلي الهيئة للبحث عن تسوية بوساطة المنظّم، وقد انتشـر هـذا الأسـلوب فـي                   

ازعات بصورة ودية بعد أن تحقـق        وساعد على حسم عدد من المن      1980من  بدءاً  الولايات المتحدة   

تحكيم "الخصوم مما يهددهم من خسائر ونفقات في حال عرض النزاع على التحكيم أو القضاء، وثمة                

 يقتصر فيه المحكم على إبداء رأي أو توصية  "ARBITRAGE NON EXECUTOIR"" غير قابل للتنفيذ

ويحسمون النزاع على أساسها، ولا يشكل هذا       تباعها، على أنهم كثيراً ما يتبنوها       اب ومـلا يلزم الخص  

 .الأسلوب سوى إحدى صور الوساطة
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 المصغرة لأن الأخيرة قد     للتنفيذ أكثر نجاعة من أسلوب الدعوى      أسلوب التحكيم غير القابل      ونرى أن 

توهم الخصوم بحقيقة الحل؛ إذ قد يكون لدى المحكمة المختصة أصلاً رؤية مخالفة، وليس بالضرورة               

 أن تتبناه المحكمة المختصـة بشـكل        نما يمك  الدعوة المصغرة    ة حال يبع المحكمة المفترضة ف   تأن ت 

  .حقيقي

 : ـ الإجراءات القضائية المرنةهـ 

 بلدان يتيح فيها القانون للمحاكم المختصة في ميدان السكن أو العمل أو النقل أو حقوق الأفراد                 هناك

اسـم  ت أو تقديم الأدلة، ويطلق على هذه المحاكم في كنـدا            اللجوء إلى أساليب مرنة تتناول الإجراءا     

ظروف القضية ومقتضيات   ل مراعاة   النصوص قليلاً عن حرفية     الخروج ويتاح لها    ،"المحاكم الإدارية "

 .العدالة، وبديهي أن الأحكام الصادرة عنها تخرج عن نطاق التسوية الحبية

دول لتسوية المنازعات ينتشر باطراد فـي مختلـف         اللجوء إلى الأساليب البديلة      إن   :وخلاصة القول 

 انطلاقاً من الأساليب التي ظهرت فـي الولايـات المتحـدة والمتجـددة باسـتمرار بتسـميات                  العالم

حسم المنازعات في الولايات المتحـدة      ل بالنسبةهماً  م قطاعاً    تحتل  البديلة حتى باتت الأساليب  .مختلفة

 .وكندا واليابان

مع ما يحققه ذلك من اقتصاد فـي النفقـات          (الشركات الكبرى ومؤسسات التحكيم      هاعليتنبهت  ولقد  

والإدارات العامة والمؤسسات المستقلة إدارياً والمهن التجارية والحـرة التـي           ) واختصار في الوقت  

توصلت بذلك إلى حسم منازعات صغيرة ومعقدة قائمة بين خصـوم تعـوزهم المـوارد وإمكانيـات                 

 التطبيق  حيث في أوروبا ودول العالم الثالث        ذاتها الدرجةب المذكورة لم تنتشر     اليبلكن الأس . التقاضي

على حفظ مصالح الأشخاص ذوي الدخل المحدود وغيـر المهيئـين           بحجة أنه الأقدر    الحرفي للقانون   

لمجابهة الدوائر الرسمية أو الشركات الكبرى في نطاق مباحثات يصعب عليهم توليهـا علـى قـدم                 

 .مع خصومهمالمساواة 

 وحسـن   ،على رغبات أصحاب العلاقـة    إنما يتوقف   ق البديلة   ائ نجاح الطر  ومما تجب الإشارة إليه أن    

 فيتظاهر بالمسـاهمة    ، النية قد يرى فيها وسيلة مجدية لتأخير الوفاء بالتزاماته         سيئ فالمدين   ،نيتهم

 .ظاهر بالإعسارفي المباحثات لا لسبب سوى الحصول على مهل إضافية وإخفاء أمواله والت

أما المؤسسات الجدية أو الأفراد المسؤولين فسوف يجدون في الأساليب البديلة وسيلة سريعة وفعالة              

 وتحافظ على علاقاتهم المقبلة فـي       ، وترعى مصالحهم المتبادلة   ،تحد من الضرر الذي ينتاب كل نزاع      

 .جو من الثقة والتعاون
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 ـرها المختلفة سنبحث الآن عن أ      مفهوم الأساليب البديلة وصو    ابعد أن بين   م هـذه الوسـائل التـي       ه

اعتمدت في قوانين بعض الدول، التي قطعت شوطاً مهماً في تبني سياسة الأسـاليب البديلـة لحـل                  

 .المنازعات الضريبية التي قد تنشأ بين الإدارة الضريبية والممولين

 المبحث الثاني
 الأساليب البديلة في القانون المقارن

أنظمة قانونية متميزة في شأن تبنيها للأساليب غير البديلـة          الضوء على   لقاء  إا المبحث   سنحاول هذ 

 .يطالياإفي حل المنازعات الضريبية كسويسرا وبلجيكا واليابان و

 : الأساليب البديلة في القانون السويسري-أولاً
 ـ    ذلـك أن    اتحاد دول  فهيأن سويسرا ليست دولة موحدة      تجب الإشارة إلى     دول الاتحاديـة    فيهـا ال

 فكل  ، بحيث لا تخص السيادة المالية الاتحاد وحده       ،)كانتونات( دولة   26و)  الكونفيديراسيون -الاتحاد(

  شروط فـرض   ، وبمقتضى هذا التشريع يتم تحديد      تشريعه المالي الخاص به     له واحد من الكونتونات  

فسه وقد فرضت عليه ضريبة      وعلى هذا فإن المكلف يمكن أن يجد ن        ،4الضرائب بصورة مستقلة ذاتياً   

 . في كانتونات مختلفةذاتهللغرض 

 ،المحكمة الاتحادية عن طريق الاجتهاد قواعد توزيع الصلاحيات المالية بـين الكونتانـات            لقد حددت   

 فإن القانون الاتحادي يحدد الرسـوم       -1993 أي بدءاً من أول كانون الثاني        -ولكن منذ وقت قريب     

سواء ضريبة الدخل والثـروة علـى الأشـخاص         (لكانتونات أن تستوفيها    المباشرة التي يجب على ا    

، أو  ضريبة في المصـدر   الالطبيعيين، أو الضريبة على الأرباح ورأس المال للأشخاص المعنويين، أو           

 هذه الضرائب   يتم وضع على أساسها   التي   المبادئ   اًحددم ،)ضريبة على أرباح الأموال غير المنقولة     ال

 . يلات الأعضاء في الدووالرسوم

 ، نزاعـات متكـررة نسـبياً      ا زالت  م الازدواج الضريبي الدولي  ب المنازعات فإن   ذلكالرغم من   على  و

 مخالفـة    رافعاً دعواه المتعلقة بوجـود     دراليةيإلى المحكمة الف  اللجوء  فنظرياً يستطيع المكلف وحده     

 . الازدواج الضريبيبمنع سيما ما يتعلقولاحق دستوري ل

                                                 
مفهوم الاتحاد المالي في سويسرا وفي الاتحـاد الأوروبـي، سـجلات            : راجع في هذا الصدد، جان مارك ريفييه في كتابه         - 4

 .وما يليها219 الصفحات 65 المجلد A S Aالقانون المالي السويسري 
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 فالمحكمـة   ،ةق القضـائي  ائ الضـريبي بـالطر    المتعلقة بالازدواج  المنازعاتبدأ تسوى   ومن حيث الم  

، أو أنـه    وجود انتهاك لحق من الحقوق الدستورية من عدمـه        الفدرالية هي التي تقرر كمرجع أخير       

  القانون الإداري، سواء كان ذلك متعلقاً بـالإدارة الضـريبية  الذي يخوله إياه يلجأ إليها مستعملاً حقه     

 .دراليةيالكانتونية أو الإدارة الف

ولكن من الناحية العملية فإن الدوائر الكانتونية المعنية بالدعوى ذاتها، والملزمة بالتعاون فيما بينها،              

 نزاعاتها  فتسوى - تحت رقابة الإدارة الفدرالية للمكلفين عند الضرورة       -إنما تتفق مباشرة فيما بينها    

  .دراليةيريبي الذي لا تجيزه المحكمة الفبالتراضي لتجنب الازدواج الض

، وهـي طريقـة خاصـة       ولعل هذه الطريقة هي مثال لأسلوب التسوية المتبعة لحل النزاعات الدولية          

 .بالنظام الاتحادي للعلاقات القائمة بين كانتونات ذات سيادة ضمن الاتحاد

 الضريبي الدولي فإن الاتفاقيات     اجما يتعلق بالازدو   في من المفيد الإشارة إلى أنه    من جهة أخرى يبدو     

 ـ     (OCDEالتي عقدتها سويسرا حسب نموذج       تلحـظ بصـورة    ) ةمنظمة التعاون والتنميـة الأوروبي

صريحة إجراءات تسوية بالتراضي للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين السـلطات الضـريبية للـدول                

احتوت نصـاً   ي والجمهورية الفرنسية    بين الاتحاد السويسر  الضريبية  وهكذا فإن الاتفاقية    ،  5ةالمتعاقد

 : أنـه  جـاء فيـه   لضرائب على الدخل وعلى الثروة      ل بالنسبة الازدواجات الضريبية    يهدف إلى تجنب  

متعاقدة أو إحدى الدولتين    الدول  الاتخذتها  التي  تدابير  ال أن أحد المقيمين في دولة متعاقدة       دعندما يع "

ق اللجوء  ائوبصرف النظر عن طر   -فاقية، فإن بإمكانه    هذه الات ل على نحو مخالف   ضريبة   ترتب بحقه 

 أن يحيل قضيته إلى السلطات المختصة للدولـة المتعاقـدة           -الملحوظة في التشريع الوطني للدولتين    

عن طريـق   على إيجاد حلٍ مرضٍ لتسوية النزاع،        وهذه السلطات المختصة تعمل      .التي هو مقيم فيها   

على نحو  وذلك لتجنب فرض ضريبة     ،   للدولة الأخرى المتعاقدة   اتفاق بالتراضي مع السلطات المختصة    

 ".مخالف لهذه الاتفاقية

 التـي   اتبوحل الصـع   تعمل عن طريق الرضا في       السلطات المختصة للدول المتعاقدة   أن  وهكذا نجد   

وذلك بوساطة لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطات المختصـة للـدولتين            .. .الاتفاقيةيثيرها تطبيق   

 وهو المسلك الذي اتبعته سويسرا مع دول أخرى         ،"الإجراءات الحبية "دتين من خلال ما يسمى      المتعاق

 ...واللوكسمبورغ وكندا وإيطاليا وهولندا والبرتغالمثل بلجيكا واليابان 

                                                 
 على الإجراءات في معاهـدات الازدواج  الاتفاق المتبادل" بوس، في كتاب .هـانظر في هذا الصدد ماركوس رايخ ووولتر      - 5

 . وما بعدها275 الصفحات 65 المجلد ASAالضريبي السويسرية، سجلات القانون الضريبي السويسري 
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 وتبنت نظـام تصـاعد   ،جداول مالية مختلفة تبعاً لأوضاع المكلفينالسويسرية  الكانتونات   لقد وضعت 

 ـ ن وبالمقابل فإ  ،ة حسب الطاقة المالية للمكلفين    المعدلات الضريب   بحريـة  ت الكانتونات الأخرى احتفظ

 . ووضع كل دويلة على حدةناسبتتحديد جداول المعايير ومعدلات الضريبة التي ت

 تخفيضات  العمل على إجراء   حرية   للكانتوناتتترك  ووفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في سويسرا        
 يراد تشجيع إقامتهم في     نطريق التشريع لمصلحة بعض الفئات من المكلفين الذي       عن  وذلك  ضريبية،  

 أو بعـد    ، يتخذون مقر سكنهم أول مـرة      للأشخاص الذين الكانتون، وهكذا فإنه يسمح بمنح تسهيلات       
 هناك بعض الأحوال الخاصة     ومما تجب الإشارة إليه أن     .عشر سنوات على الأقل   مدة  غياب عن البلد    

على استشارة المكلف قبل اتخاذ قرارها، وهكذا مثلاً فـإن قـانون            الضريبية  سلطة  يها ال فالتي تجبر   
التصاريح والتقديرات التي  لا يقبل القسم المختص     الموارد العامة ينص على أنه عندنا       ب المتعلقجنيف  

ليـه  فرض ع ت أن   ا لا يمكنه  فإن السلطة المختصة  يقدمها المكلف في استمارة نظامية موقعة بتوقيعه        
 .ضريبة مبنية على أسس أخرى دون أن يكون قد تم إعلامه عن التعديل

 يبرر مضمون تصريحه وأن ،كل مكلف يقدم تصريحاً ضريبياً الحق بأن يطلب بأن يستمع القسم إليه        ول

 إمكانية أن يشرح حالته أمـام       اً فهذا المكلف لديه إذ    ، أو بكل الوسائل الأخرى    الحسابية،بتقديم دفاتره   

 . وربما أن يتفاوض معها على شروط اتفاق بالتراضي،رةالإدا

 :  الأساليب البديلة لحل النزاعات الضريبية في القانون البلجيكي-ثانياً

هذا مـا   . لقواعد العامة ل اًتخضع النزاعات الضريبية في بلجيكا لاختصاص القاضي العادي، وذلك وفق         

قـانون القيـود الرسـمية بـالإرث،       : الإضـافية ينطبق على النزاعات المتعلقة بالضرائب على القيم        

إنه يطبق على كـل     ف عموميةرسوم الإنتاج، وبشكل أكثر     والرسوم الجمركية،   والضرائب المباشرة،   و

 .الضرائب التي لا يوجد نص خاص بها في القانون

نظـر   ولكن من الممكن أن ي     ،النزاعات المتعلقة بالضريبة   وفي أغلب الأحيان ينظر القضاء المدني في      

 .القضاء الجزائي بهذه الخلافات، كما هو الحال غالباً فيما يتعلق بالجمارك

هناك مجموعة من النزاعات الضريبية التي تخضع لإجراءات مختلفة، كما هو الحال في النزاعـات               و

المتعلقة بجباية الضرائب المباشرة للدولة، والنزاعات المتعلقة بالضرائب المحلية، وعلـى مسـتوى             

ظة فعدد هذه الاعتراضات ومجموع المبالغ التي تشملها تجعل مـن مجمـوع هـذه الخلافـات          المحاف

الخاضعة للإجراءات المختلفة أكثر أهمية من كل النزاعات الخاصة بالضريبة والمنظـور بهـا أمـام                

 .القضاء
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 نصت  وخارج نطاق تطبيق قواعد القانون القضائي للإجراءات الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة          

بعض القوانين على قواعد مختلفة ومتضاربة بخصوص الحالات الخاصة، ونورد على سبيل المثـال              

 والخبرة الجارية على الرسوم المفروضة على القيم        ،هنا الاعتراضات على عائدات الأبنية الممسوحة     

  .6الرسمية للأبنية والإرث

 :اشرة المرحلة الإدارية من النزاع المتعلقة بالضرائب المب-أ

 ومن اللازم أن يكـون هـذا        ، لا تقل عن ستة أشهر     خلال مدة يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة      

 تتم دراسة الاعتـراض     . المنطقة في " مدير الضرائب المباشرة  "الاعتراض كتابياً ومعللاً وموجهاً إلى      

فيما يتعلـق   و .بله فيه من قبل المدير أو الموظف المفوض من ق         اً قرار يتخذ، ومن ثم    "مفتش"من قبل   

يشـكل الجهـة التنفيذيـة      " وفد دائم "بالرسوم المحلية يعود الاختصاص بالنظر بهذه الاعتراضات لـ         

 .لمجلس المنطقة

لقرار أن يزيد من قيمة التكليف على عاتق المكلف، ولكن مـن الممكـن أن يـؤدي                 ا  لهذا لا يمكن و

 يهدف إلى منع الاعتراض الهادف إلـى        الاعتراض على هذا القرار إلى حساب ضرائب إضافية، وهذا        

 .تجاوز المدة المحددة لدفع الضرائب

  فإن الإجراءات المتبعة   ه أمام محكمة الاستئناف، وبالطبع    بدور القرار يمكن للمكلف أن يطعن       بعد ص و

 .أمام هذه المحكمة هي إجراءات قضائية بحتة

 :د القيمة الخاضعة للضريبةيتحد: ـ الإجراءات الخاصةب 

القاعدة العامة المطبقة   والذي يخضع للضريبة،    ) القيمة(جباية الضرائب توجب تحديد الحد الأدنى       إن  

لإجـراءات الخاصـة    ل اً يتم وفق  ة للضريبة حالياً تنص على أن الاعتراض على تحديد القيمة المفروض        

ن أ ، ذلـك   كما هو الحال مثلاً عند تحديد قيمة انخفاض الأموال في مشروع ما            ،بالضريبة المفروضة 

من قبل القاضي المختص    إنما يتم    إنقاص قيمة المطرح الضريبي      ومن ثم انخفاض قيمة هذه الأموال     

الأمر بالنسبة للميزات العينية التي يحصل عليها مستثمر مـا           الضريبة على الدخل، وكذلك    بالنظر في 

صة تهدف إلى تحديـد     حالات معينة إجراءات خا   في  لقانون البلجيكي    من مشروعه، ومع ذلك أوجد ا     

  :7ين خاصيناءإلى إجرويمكن الإشارة هنا المطرح، 

  :)الخبرة المراقبة( الخبرة في مجال قوانين السجلات الرسمية والإرث وتحديد عائدات العقارات -1

                                                 
 .8/10/1996-5 دمشق –ندوة القانون المقارن". القانون الضريبي –ق البديلة لحل النزاعات ائالطر: " إيناس علي بوير   - 6

 .223  ص– المرجع السابق - 7
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منقولة في بلجيكا وفق السعر أو القيمـة المعلنـة لهـذه            غير ال  بالأموالتم جباية الرسوم المتعلقة     ت

 مـع أن القـوانين المتعلقـة        ،كذلك الأمر بالنسبة لحقوق الإرث ونقل الحيازة بعـد الوفـاة          الأموال،  

بالضرائب تنص على أن المطرح الضريبي لهذه الأموال يجب أن لا يقل عن قيمتها الحقيقة، ولتحديد                

 إليـه  جب الإشارةتومما   ".خبرة المراقبة"فر لدى الإدارة جهاز خاص يدعى اهذه القيمة الحقيقية يتو 

 ويتم ذلـك    ،لتحديد القيمة الحقيقية  " خبرة المراقبة "برة على اللجوء إلى     جالإدارة مخيرة وليست م   أن  

مـن الناحيـة     و . تاريخ التصريح عنـه    بدءاً من خلال سنتين من تاريخ تسجيل السند الناقل للملكية         

ة التقديرية لديها للأمـوال     العملية تبدأ الإدارة هذه الإجراءات بإرسال إنذار للمكلف موضحة فيه القيم          

 وتدعوه من خلال هذا الإنذار لدفع المبالغ الإضافية المستحقة عليه، وعند اختلاف الطـرفين               ،المعينة

يمكـن  و ."لخبرة المراقبـة ا" إلى على تحديد قيمة هذه الأموال تبلغ الإدارة المكلف رغبتها في اللجوء     

 وفي حال تعـذر اتفـاقهم يقـوم القاضـي           ،ة خبراء للطرفين في هذه الحالة الاتفاق على تسمية ثلاث       

المصلح بتسميتهم، وتكون سلطة الخبراء المعنيين مشابهة لسلطة المحكمـين، وتصـدر قـراراتهم              

بصورة مبرمة لا يمكن الطعن بها إلا لناحية انعدامها، وفي حال إعلان انعدام قرارات الخبـرة تقـرر                  

 . السلطة القضائيةعنيصدر  فالقرار في الواقع ،المحكمة إعادة الخبرة

ذلك أنها لا تـتم  فاق بين طرفين هما الإدارة والمكلف،     هي تمهيد لات  " الخبرة المراقبة "وفي اعتقادنا أن  

القرار الصادر عن السلطة القضائية ففي      أما  . إلا بإرادتهما المشتركة، وإلا لما جاز طلب إعادة الخبرة        

 .اعتقادنا هو قرار كاشف وليس منشئاً لحق

 :تحديد عائدات العقارات-2

جل تحديد الدخل الجديد لعقار ما يأخذ طابع المفاوضات الحـرة ويصـل فـي               أإن الإجراء المتبع من     

 .النهاية إلى التحكيم القانوني

 وتطبيق هذا المبدأ يقود إلـى القيـام         ،من حيث المبدأ يخضع مبلغ هذه العائدات للاقتطاع الضريبي        و

 أو ،سمية للأموال في سـوق العقـارات  إما إلى تعويض ارتفاع القيمة الابعدة عمليات حسابية تهدف     

 وذلك فيما إذا تم إعلانها من قبل المستأجر من أجل إنقاصها مـن أعبائـه                ،لبلوغ العائدات الحقيقية  

 فالعائد العقاري يبقى إذاً نقطة الانطلاق لمجمـوع هـذه العمليـات الحسـابية               ،المهنية ومن أرباحه  

 والقيمـة الحقيقيـة     ، والشـاغل لـه    ،ه العملية تشمل العائدات التقديرية لمالك العقار      هذووالضريبة  

يجب على المكلف الذي انتهى من إنشاء بناء أو تعديلـه أن            . للعائدات الحقيقية لمالك العقار المؤجر    

 ـ                 وم يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الأعمال بتصريح عن ذلك إلى إدارة المساحة، حيـث تق

جـل  أ يشكل المطرح الضريبي من      اً معين اً وتقترح رقم  ، الحالة العقارية  عنهذه الإدارة بإجراء تحقيق     

 .حساب الضريبة السنوية على عائدات العقار
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يحق للمكلف الاعتراض على الرقم المقترح من قبل الإدارة خلال شهرين من تاريخ تبليغه إياه، على                

 .قدماً الرقم المقترح كبديل عن رقم الإدارةأنه يجب أن يتضمن هذا الاعتراض م

والذي نراه أن القانون البلجيكي قد قطع خطوة مهمة في سبيل حسم المنازعات الضـريبية بوسـائل                 

بديلة عن اللجوء إلى القضاء، وفي هذا توفير للجهد والأموال، ومن شأنه حسم النزاعات عن رضـا                 

 مـا يتعلـق     لاسـيما و يتبنى كل هذه الوسـائل        أن وريوفي اعتقادنا أنه يمكن للمشرع الس     . ناعتقاو

 ، معاً نٍ الأسلوبين القضائي والإداري في آ      بين مزيجبأسلوب الخبرة المراقبة ذلك أن هذا الأسلوب هو         

   .والمكلفتي الإدارة ادر أن القرار المتخذ يتم بتلاقي إكما

 : الأساليب البديلة في القانون الياباني-رابعاً

 إلا أنـه بالنسـبة      ،البديلة إلى تبسيط الإجراءات القضائية والتخفيف من كاهل القضاء        الأنماط  تهدف  

 فهم يرون   ، أكثر عمقاً  اً جذور - الكتاب حسب رأي بعض     -لليابانيين فإن استعمال تلك الإجراءات له       

 بين  أن استعمال تلك الأنماط البديلة لتسوية الخلافات متصل بمفهوم مختلف لسير المجتمع والعلاقات            

 فبـدلاً   ،"الكونفوشيانية  " الأفراد، وأن هذا المفهوم يعود مصدره إلى المبادئ الأخلاقية الموروثة عن            

 وهـذا أمـر   ،من اللجوء إلى المحاكم يلجأ الناس إلى إجراءات غير رسمية من أجل تسوية الخـلاف         

  .8 الخلافات بشكل علنيتفضلتتصف به الكونفوشيانية التي لا 

 فالـدعاوى   ،ق غير القضائية وغير الرسمية من أجل تسوية المنازعات        ائياباني الطر يفضل الشعب ال  

تفترض الاعتراف بوجود خلافات تؤدي إلى قرارات تحدد بوضوح من هو على خطأ ومن هو علـى                 

 ويوجد لدى الشعب الياباني اتجاه قـوي        ،صواب اعتماداً على مقاييس مستقلة عن إدارة المتنازعين       

 . وإذا نشأ خلاف فيجب تسويته بالتفاهم المتبادل،ب أن لا ينشأبأن أي خلاف يج

مهما كانت الأسباب التي تفسر هذه الظاهرة لا بد من الملاحظة أن المجتمع اليابـاني اسـتطاع أن                  و

 وتبعاً لذلك وعندما ينشأ خلاف يرجح       ،"انعكاس العدالة البديلة  "يطور من حيث الواقع ما يمكن تسميته        

 .9ق البديلة لتسوية الخلافات مثل المصالحة والصلح داخل المحكمةائ الطراللجوء إلى بعض

 فما هي أهم الوسائل المتبعة في القانون الياباني لحسم المنازعات الضريبية ؟

 :ـ إعادة النظر إدارياً بإشعار الفرضأ

                                                 
 ندوة القـانون    ". الطريقة اليابانية    -الأنماط البديلة لتسوية الخلافات في الحقوق الضريبية      : "  مينود ناكازاتو  –أندريه غوفان    - 8

 .231 ص – 8/10/1996-5دمشق  –المقارن 
 .236 ص –المرجع نفسه  - 9
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 اللجـوء   الحق فـي انتهكت حقوقه قد اً منلكل مواطن يرى أن بعضتنص على أنه  القاعدة الأساسية   

 وتتـألف مـن قضـاة     ،"المحكمة الإقليمية "إلى المحكمة ذات الاختصاص العام، وتسمى هذه المحكمة         

 ـ بالنسبة لكثير من الحالات طور المشرع الياباني بعـض الطر          ولكن.محترفين ق البديلـة لتسـوية     ائ

 10.أنفسهمالخلافات خاصة فيما يتعلق بالخلافات بين المواطنين 

على الـرغم   و .11القانون باني يخضع كل مواطن ياباني للضرائب التي يفرضها       وبموجب الدستور اليا  

من أن المواطن الياباني ملزم في المساهمة بالأموال العامة اللازمة للبلاد فإن هذا المواطن يحق لـه                 

أي خـلاف بـين     فـإن   في الأمور الضريبية    و. شعار الفرض إذا رأى أنه غير عادل      إالاعتراض على   

قـانون  " و   ،"قانون الاسـتئناف الإداري   "ارة الوطنية للضرائب يخضع لثلاثة قوانين هي        المكلف والإد 

 ".القانون العام للضرائب الوطنية" و ،"النزاعات الإدارية

 بالنسـبة   )أو شبه القضـائية   (بموجب هذه القوانين يستفيد المكلف من اثنتين من المراحل الإدارية           و

 من أجل التأكيد على وجهة نظـره، وإذا لـم يقتنـع المكلـف               "محكمة الضرائب الوطنية  "للجوء إلى   

بالنتيجة التي توصل إليها بعد المرور بهاتين المرحلتين الإداريتين الإلزاميتين يمكنه عندئـذ اللجـوء               

 . إلى المحكمة الإقليمية

نيـة   مفاوضات بين المكلف والسلطات الضريبية اليابا       من أن الدستور الياباني يمنع أي      وعلى الرغم 

 مثل هذه المفاوضات بشكل غير رسمي فـي         ية تجر يفمن الناحية الواقع  ) الإدارة الوطنية للضرائب  (

 .12معظم الأحيان

شـعار  إهكذا وقبل أن تبدأ الإجراءات الرسمية الرامية إلى إعادة النظر إدارياً في الضريبة بعد صدور                

الأسـباب   عـن ح بعض الأسـئلة     طربالفرض بحق المكلف يحدث في أكثر الأحيان أن يقوم المكلف           

 بشكل غير رسمي على تحديد قيمـة الضـريبة الواجـب          "التفاوض" وربما   الموجبة لفرض الضريبة،  

 .دفعها

                                                 
وحـوادث البنـاء    , على سبيل المثال حـوادث السـير       ومن بين المجالات التي تشملها هذه الطرائق البديلة يمكن أن نذكر             - 10

 .وحماية المستهلكين, والملكية الأدبية, وبدلات الإيجار, والعلاقات العائلية
 .1946  عام تشرين الثاني3 من الدستور الياباني الصادر في 30المادة  - 11
ة أو تعديل الضرائب إلا بموجـب قـانون أو          لا يجوز إحداث ضرائب جديد    " : من الدستور الياباني تنص على أنه      84المادة  - 12

 تبعاً لذلك فإن الإدارة الوطنية للضرائب لا تستطيع إجراء مفاوضات بشكل رسـمي بغيـة              ".وفق الشروط المحددة بقانون   
 فقيمة الضريبة المتوجب دفعها من قبل المكلف يجب أن تحدد اعتمـاداً علـى               ،التوصل إلى تفاهمات خاصة مع المكلفين     

 . طريقة حساب هذه الضريبة كما حددها القانونعلى ولا يجوز إبرام أي تسوية ،قوانين الضريبيةأحكام ال
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علاوة على ذلك يستطيع المكلف مراجعة بعض الوثائق الإدارية الصادرة عـن السـلطات الضـريبية           

طريقة المتبعة من قبل الإدارة الوطنية      اليابانية، وهذه الوثائق تهدف إلى مساعدة المكلف على تفهم ال         

 هذه الوثائق ليس لها قوة القانون غيـر أنهـا           "أجل تطبيق وتفسير القوانين الضريبية    "للضرائب من   

مصدر ممتاز للمعلومات المتعلقة بموقف السلطات الضريبية تجاه بعض الإشكالات الضريبية المحددة            

 .13بيربوضوح، وكذلك المتعلقة بطريقة معالجة الأضا

أخيراً إذا لم تنجح المراجعات غير الرسمية خلال هذه المرحلة الأولية في حل الخـلاف يجـب علـى                   

 .المكلف أن يباشر بالإجراءات الإدارية الرسمية عن طريق إيداع طلب إعادة نظر

 : الطلب المقدم إلى الدائرة التي عدلت التصريح الضريبي-المرحلة الأولى

لب على بعض الصعوبات المتعلقة بإملاء      غالت المحتملة ومساعدة المكلفين في   بغية مواجهة الإشكالات    

الاستمارة الضريبية أحدثت الإدارة الوطنية للضرائب نظاماً متكاملاً لمساعدة الزبائن يعتمد هذا النظام             

 ونظـام هـاتفي    ،شبكة من مكاتب المستشارين في الأمور الضريبية من جهة        : على جناحين رئيسيين  

 .14 على الحاسوب لإعطاء المعلومات من جهة أخرىيعتمد

 مكتباً موزعاً علـى     135 تشمل الآن    1973أحدثت شبكة مكاتب المشاورين في الأمور الضريبية عام         

 في الأمور الضريبية يقـدمون خـدماتهم إلـى          اً مستشار 531 يوجد   ،جميع أنحاء الأراضي اليابانية   

الـذين  شخاص  من الأ  قوياً في مجال الضرائب، وهم عادة         يتلقى هؤلاء المستشارون تدريباً    ،المكلفين

معلومات صادرة عن الحاسوب بواسطة       أما نظام الحصول على    .متعون بخبرة كبيرة في هذا المجال     يت

 فهو نظام يسمح بالوصول مباشرة إلـى معلومـات مختلفـة            15" تاكس انسير "الهاتف، ويسمى نظام    

 أكثر من ستة ملايين استفسـار       نأجاب هذا النظام ع    1989ام  ـتتعلق بالضرائب ومنذ إحداثه في ع     

 .وجهت إليه من قبل المكلفين

وعلى الرغم من هذه الخدمات المقدمة إلى المكلفين فإن المدققين التابعين للإدارة الوطنية للضـرائب               

  ولا تقدم اعتراضات عادة من قبل      ،يجب عليهم في كل سنة تصحيح عدد كبير من التصاريح الضريبية          

طلـب إعـادة    "المكلفين المعنيين إلا على عدد ضئيل من هذه التصاريح ويكون الاعتراض على شكل              

 . يبدأ العمل بالنمط البديل لحل الخلافات وهنا"نظر

                                                 
 .توجد أيضاً شبكة من المشاورين الضريبيين الموضوعين تحت تصرف المكلفين -13
 .239 ص –المرجع السابق - 14
 .ستفسارات الاعنوهذا الاسم تلخيص عبارة نظام شبكة الاستجابة الالكترونية الآلية  - 15
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هذا وتنص الأحكام الواردة في القانون العام للضرائب الوطنية على أن المكلف الذي لا يوافق على ما                 

عن الإدارة الوطنية للضرائب يمكنه الاعتراض على هذا الإشعار في          الصادر  " إشعار الفرض "جاء في   

إلى الدائرة التـي أدخلـت تعـديلات علـى تصـريحه      " طلب إعادة نظر"بداية الأمر عن طريق تقديم      

 شهرين بدءاً   لىمدة لا تزيد ع    الضريبي، ومن اللازم أن يوجه هذا الطلب إلى المدير الإقليمي، وخلال          

هذه الأخيرة بدراسة   د تسجيل هذا الطلب لدى الدائرة المعنية تقوم          بع و,16لضريبيمن تاريخ الإشعار ا   

 ومن ثم يصـدر القـرار باسـم المـدير           ، صحيحة أم لا   أهيليها المكلف، وتحدد    إيستند  التي  الحجج  

 .الإقليمي

يدرس طلب إعادة النظر من قبل مدقق غير المدقق الذي أدخل التعديلات على التصـريح الضـريبي                 

 المفترض أن تكون المرحلة الأولى بسيطة وسريعة، وأن تهدف قبل كل شيء إلى التأكد من أن                 ومن

المكلف لم يتعرض لغبن، وإذا وجدت الدائرة المختصة أن اعتراض المكلف محق تقوم عندئذ بإلغـاء                

 .التعديلات المدخلة على التصريح الضريبي بموجب إشعار الفرض كلياً أو جزئياً حسب الحال

ا تجب الإشارة إليه أنه حتى إذا تم تقديم طلب إعادة النظر فإن هذا الإجراء لا يمنع مـن تنفيـذ                     ومم

 غيـر أنـه إذا قامـت السـلطات          ،التعديلات المدخلة على التصريح الضريبي بموجب إشعار الفرض       

 القـرار    لا يحق لها بيع هذه الأموال بالمزاد العلني قبل أن يصدر            فإنه الضريبية بحجز أموال المكلف   

 .النهائي بشان الضريبة المعترض عليها

ــة  ــة الثاني ــام  -المرحل ــراض أم ــرائب  " الاعت ــة للض ــة الوطني                  "المحكم
  بعد تقديم طلب إعادة النظر يحق لـه أن  " المدير الإقليمي" المكلف عن القرار الصادر عن   إذا لم يرض

طنية للضرائب خلال شهر واحد من تاريخ القرار المذكور،         يقدم طلب مراجعة إلى رئيس المحكمة الو      
 ـ    أشـهر  ةويحق للمكلف أيضاً أن يقدم طلب المراجعة هذا إذا لم يتبلغ قرار المدير الإقليمي خلال ثلاث

ولدى دراسة الاستدعاء تتوخى المحكمـة الوطنيـة للضـرائب           .17من تاريخ إيداع طلب إعادة النظر     
غرض فهي تناقش بسرعة الحجج المقدمة من قبل المكلف ومن قبـل             ولهذا ال  ،حماية حقوق المكلف  

 وتقتصر مناقشة المحكمة الوطنية   ، مبرراً بالنسبة لكل إضبارة    اًالدائرة الضريبية المعنية، وتصدر قرار    
 وعبء الإثبـات    .للضرائب على النقاط موضوع الخلاف فحسب، وليس على كامل التكليف الضريبي          

نه يجـب علـى هـذه       إلضرائب يقع على عاتق الإدارة الوطنية للضرائب، إذ         أمام المحكمة الوطنية ل   
الأخيرة أن تثبت أن التعديلات المدخلة على التصريح الضريبي المقدم من قبل المكلف هي صـحيحة                
ومطابقة للقانون، وفي حالة عدم إثبات ذلك بشكل أكيد فإن المحكمة الوطنية للضرائب سوف تلغـي                

 .هذه التعديلات

                                                 
 . من القانون العام للضرائب الوطنية1ـ 77المادة  - 16
 .241 ص –المرجع السابق  - 17
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 لـدى محكمـة     م رئيس المحكمة الوطنية للضرائب بتشكيل لجنة استشارية مؤلفـة مـن قـاضٍ             يقو

ساعده قاضيان مساعدان على الأقل لدى محكمة الاستئناف، وهكذا فإن كل إضـبارة تـتم          يالاستئناف  

 .دراستها من قبل ثلاثة قضاة على الأقل

يتخذه رئيس المحكمة الوطنية للضرائب      أما القرار النهائي ف    ، فحسب "لجنة استشارية "هذه اللجنة هي    

 من الجدير بالذكر    . لدى إصدار قراره   بالحسبان أنه بالطبع يأخذ توصيات اللجنة المذكورة        غير ,وحده

 عناصر أخرى   عنأن رئيس المحكمة الوطنية للضرائب لا يستطيع أن يتخذ قراراً لغير صالح المكلف              

يزيد من المبالغ التي فرضت على المكلـف بموجـب           كما أنه لا يستطيع أن       .من التصريح الضريبي  

هذا يعني أن المكلف    و ،التصريحات المدخلة على تصريحه الضريبي من قبل الإدارة الوطنية للضرائب         

 أسوأ الحالات فإن    ، ففي إلى المحكمة الوطنية للضرائب   " طلب مراجعة "لا يمكن أن يخسر شيئاً إذا قدم        

 .لأولى قبل تقديم الطلبطلبه سوف يرفض ويعود إلى حالته ا

وقرار رئيس المحكمة الوطنية للضرائب يكون نهائياً بالنسبة لإدارة الضرائب، فلا توجد أي نصوص              

 غيـر أن    ،قانونية تسمح للإدارة الوطنية للضرائب أن تطعن بقرار رئيس المحكمة الوطنية للضرائب           

 .الأمر ليس كذلك بالنسبة للمكلف

 يفسـر القـانون     اًئيس المحكمة الوطنية للضرائب يمكن أن يصدر قرار       من الجدير بالملاحظة أن ر    و

 بحيـث يشـكل     ،والأنظمة بشكل مختلف عن التعليمات الصادرة عن مفوض الإدارة الوطنية للضرائب          

 علـى رئـيس المحكمـة الوطنيـة         يجبفي مثل هذه الحالة     و .قراره سابقة يجب التقيد بها بعد ذلك      

 .لمفوض بشكل مسبقللضرائب أن يعرض قراره على ا

وفي حال موافقة مفوض الإدارة الوطنية للضرائب على الموقف المتخذ من قبـل رئـيس المحكمـة                 

تبليغ رئيس المحكمة الوطنية للضـرائب بـذلك ويصـدر          بالوطنية للضرائب في مشروع قراره يقوم       

ي للضرائب  ـالوطنس  ـى المجل ـبإحالة الأمر إل  " المفوض"القرار، أما في حالة عدم الموافقة فيقوم        

بعد ..) .أساتذة ورجال أعمال    (ن حكوميين   ـوا موظفي ـليسورة  ـالمؤلف من أشخاص من ذوي الخب     

 الوطنيـة للضـرائب التقيـد       مفوض الإدارة  على رئيس المحكمة الوطنية للضرائب وعلى         يجب ذلك

 .بالرأي الصادر عن مجلس الحكماء هذا

  :المراجعة القضائية-ب

  ف بقرار المحكمة الوطنية للضرائب يمكنه عندئذ المباشرة بـالإجراءات القضـائية             المكل إذا لم يرض

 .18 من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الوطنية للضرائببدءاًالعامة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 

                                                 
 . من قانون المحاكم الإدارية1 ـ 14المادة  - 18
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 ويحق أيضاً للمكلف أن يباشر الإجراءات القضائية العامة إذا لم تتخذ المحكمة الوطنيـة للضـرائب                

  .19اراً خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب المراجعةقر

 مـن   76ن المـادة    إوحق المواطن بسلوك طريق المراجعة القضائية منصوص عليه في الدستور إذ            

 .الدستور تنص على أن أي قرار صادر عن هيئة إدارية يمكن الطعن به أمام القضاء

 :ي الأساليب البديلة في القانون الإيطال-ثالثاً

 وهـذا   .20وهذا الالتزام مصدره القانون    ,سبة للالتزام الضريبي في ايطاليا    بالن" الصفة الإلزامية "تسود  

 فإذا ما لجـأت الإدارة      ،يعني أن حل المنازعات الضريبية يستبعد معه إمكانية اللجوء إلى طريق بديلة           

لـى قـرار الإدارة     سائل محددة يمكن بمقتضـاها الاعتـراض ع       وإلى فرض ضريبة معينة فإن هناك       

 .21المتضمن فرض الضريبة فيها

 :ي    ولكن يتعين علينا ملاحظة مايأت 

 ثم ،  يقضي القانون بعرض النزاع بشأنها في بادئ الأمر على الإدارة22 ـ بالنسبة لبعض التكاليف 1

 ).محكمة النقضوحكمة الاستئناف م(يعرض على القاضي العادي 

يعهد للجـان الضـريبية بـأمر       1/4/1996 الصادر بتاريخ    546وبموجب المرسوم التشريعي رقم     

 وكذلك الأمـر    23الاعتراض على قرارات الإدارة المتعلقة بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة         

  .بالنسبة للضرائب المحلية

 الاعتراض أمام لجنة بدائيـة، وبعـد ذلـك أمـام لجنـة      يوجب ـ كان الإجراء المعمول به سابقاً  2

 أو  ، الجائز أيضاً الطعن بقرار اللجنة الاستئنافية أمام اللجنة المركزية للضرائب          فإنه من استئنافية،  

 .أمام محكمة النقض  يجرينه فإق الطعنائلدى محكمة الاستئناف، أما آخر طريق من طر

  :24الآتيةهم التجديدات في النظام الضريبي الحالي هي أو 

                                                 
 . من القانون العام للضرائب الوطنية1 ـ 115المادة  - 19
 . من الدستور23المادة  - 20
-5 دمشـق    –ندوة القانون المقـارن     ". منازعات في القانون الضريبي الإيطالي      ق البديلة لحل ال   ائالطر:" انطونيو لوفيولو  - 21

8/10/1996. 
 .رسم الطابع ورسم الامتياز الحكومي والرسوم الجمركية ورسوم التصنيع، إلخ: مثل - 22
لتسجيل ضريبة  ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وللأشخاص الاعتباريين الضريبة على القيمة المضافة ورسوم ا             - 23

 .خإل...التركات
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في حال  الالتزام موضوع الاعتراض حافظة تعليق آثارالم أ ـ إمكانية الطلب من لجنة الضريبة في 

 .25 ترتب ضرر بالغ يتعذر تداركه بالنسبة للمعترض

 .26ب ـ الحكم على الطرف الخاسر بالمصاريف

 .27ج ـ مراجعة المساعدة الفنية الإلزامية

 .28د ـ وضع قواعد جديدة تتعلق بتشكيل الأطراف

في حال عدم عقد مثـل هـذه الجلسـة    ولمناقشة، هـ ـ إمكانية اقتراح عقد جلسة علنية خاصة ل 

 .29فالقاعدة العامة في الأصول الجديدة أن تعقد الجلسة في غرفة المذاكرة

  .30كاملة أو جزئية للنزاع" مصالحة قضائية"و ـ إمكانية التوصل إلى 

يوجـد   31المباشـرة  والضرائب غير مضافة، والضريبة على القيمة ، ـ فيما يتعلق بضرائب الدخل 3

أثناء المناقشة مـع المكتـب لتصـحيح        في  " إذعان المكلف "طريق بديل لحل المنازعات يتجلى بـ       

 ولتصحيح القيم الكبيـرة التـي       ،)في الضرائب المباشرة والضريبة على القيمة المضافة      (التصريح  

 ـ       ،)فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة    (يقررها المكتب    ل  وهذا الطريق من شأنه استبعاد النزاع قب

  .رفعه إلى القاضي الضريبي

 من الممكن إجراء مصالحة قضائية كاملـة أو         هجان الضريبة، فإن  للاوفي جميع الأحوال، وحتى أمام      

عن قد قدم   طتفترض أن يكون هناك     ) بخلاف الإذعان الوقائي للمكلف   (لحة  اإلا أن هذه المص   .32جزئية

 .ن تكون الدعوى بشأنه قائمةأ و،ضد قرار فرض الضريبة

                                                                                                              
ورسوم التسـجيل بالنسـبة     , والضريبة على القيمة المضافة   ,  وللأشخاص الاعتبارية  ن الطبيعيي صبة الدخل بالنسبة للأشخا   .إلخ 24

 .إلخ ...الشركات ضريبة التركات
 .1992لعام / 546/من المرسوم التشريعي / 47/المادة  - 25
 .1992لعام / 546/يعي من المرسوم التشر/ 15/المادة  - 26
 .1992لعام / 546/من المرسوم التشريعي / 12/المادة  - 27
 .1992لعام / 546/من المرسوم التشريعي / 22/المادة  - 28
 .1992لعام / 546/من المرسوم التشريعي / 34 و 33/تان الماد - 29
 1992لعام / 546/من المرسوم التشريعي / 48/المادة  - 30
 تشـرين   30تـاريخ   / 656/ الذي أصبح القانون رقم      1994 أيلول   30تاريخ  / 564/لمرسوم التشريعي رقم     من ا  2المادة   - 31

 .1994الثاني 
 .1992 لعام 564/ من المرسوم التشريعي رقم 48المادة  - 32



                 محمد الحلاق               2006-الأول العدد -22 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 27 

والذي يجد مصدره فـي المبـادئ       ( فإن سلطة الإدارة الضريبية باتخاذ قرار مستقل         33 ذلك لاً عن فض

أو (قد نظمت في المسائل الضريبية بحيث تستطيع الإدارة من تلقاء نفسـها             ) العامة للقانون الإداري  

، وتطبيقـاً   إلغاء القرارات غير المشروعة، أو العدول عنهـا       ) في الحالات التي يتعذر فيها تقديم طعن      

لهذه القاعدة يستطيع المكلف إذاً أن يطلب من الإدارة استعمال سلطتها المستقلة لتلغـي مـن تلقـاء                  

 تطبيقهـا    ومع ذلك فإن هذه القاعدة لم يجرِ       ،)قبل تقديم الطعن أو بعده    (ع  ونفسها القرار غير المشر   

 .إقرارها لا يزال حديث العهد  وذلك لأن،حتى الآن على نطاق واسع

التسوية "تقدم هناك طريق بديل آخر لحل المنازعات في المسائل الضريبية يتجلى في             فضلاً عما   ـ   4

 ـوهذا نوع من أنواع الطر ( التي لا تزال قابلة للجدل       وذلك بالنسبة للضريبة   ،"المخففة ق البديلـة  ائ

أو التي جرى    ،ولحل المنازعات التي هي قيد النظر أمام هيئات القضاء الضريبي         ،  )لحل المنازعات 

 مع الأخذ   ، هذه التسوية المخففة تتجلى بتخفيض التكاليف الضريبية الصادرة بقرار الفرض          .تبليغه

 . نتيجة الطعن المقدمبالحسبان

 في بعض الأحكام القانونية التي عليهالمنصوص " حق الاستشارة"ق البديلة ما يسمى ائ ـ ومن الطر 5

 7-76 و   7-76ية ذات الطابع الدولي، ومثالها المادة       تتعلق بصورة خاصة في المنازعات الضريب     

 ، والتي بموجبها يستبعد مـن النـزاع         1986 كانون الأول    22مكرر من النص الوحيد الصادر في       

الطلب الوقائي المقدم إلى الإدارة فيما يتعلق بمشروعية بعض العمليـات إذا مـا اتبـع المكلـف                  

 .34التعليمات المعطاة من قبل الإدارة

 . هو في الواقع إجراء يندر اللجوء إليه"حق الاستشارة"الطريق الجديد الذي يطلق عليه اسم هذا 

وفيما يتعلق بمسائل الضريبة ذات الطابع الدولي فإن اللجوء إلى الإجراء الودي ضد قرارات الفرض               

و أيضـاً    والمنصوص عنه في الاتفاقيات الدولية يشكل ه       ، وعلى الذمة المالية   ،المزدوجة على الدخل  

  .طريقاً بديلاً لحل المنازعات

 ولهـا الحـق بـدعوة       ،تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثريـة           

 وهذا الأخير له الحق بأن يستعين بمحامين أو خبراء حسب ما يراه، كمـا               ،المعترض إلى اجتماعاتها  

 .أن لها أن تجري التحقيقات التي تراها مفيدة

 

                                                 
 .1994لعام / 656/ الذي أصبح القانون رقم 1994لعام / 564/من المرسوم التشريعي رقم / 2/المادة - 33

 .1991لعام / 413/ من القانون 11/13 ادة الم- 34
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 المبحث الثالث

 في القانون السوري الأساليب غير القضائية لحل المنازعات الضريبية

 :وهناك طريقتان للاعتراض أو المراجع بشأن طرح الضرائب والرسوم وهما

 .الاعتراض أمام اللجان المالية -1

 .الاستئناف أمام المحاكم -2

 :الاعتراض أمام اللجان المالية المختصة-أولاً

اجعة في الضرائب والرسوم المباشرة أمام اللجان المالية المختصـة علـى درجتـين،           ق المر ائإن طر 

 يقدم إلى إعـادة     اعتراض بدائي يقدم إلى لجنة بدائية هي لجنة فرض الضريبة، واعتراض استئنافي           

هذه اللجان الخاصة ليس لها طابع المحاكم، فهي أولاً مؤقتة، وثانياً ليست مؤلفة من قضاة               ... النظر

محترفين على نمط المحاكم، بل من أعضاء منتدبين يمثلون المصالح المختلفة للقضية، ويدعون عند              

 صفة المحاكم وأن يكون لقراراتها      - بإدارة المشرع  -ولكن هذا لا يمنع أن يكون لهذه اللجان       .الحاجة

 .35صفة الأحكام القضائية

وإعادة النظـر، وإن كانـت لا تقـوم         ,  فرض الضريبة  هما لجنتا وهناك لجان أخرى لها الطابع ذاته       

 دوراً مهماً فـي     تؤديبفرض الضريبة أو تحققها أو النظر في الاعتراضات المقدمة بشأنها، إلا أنها             

 لجنة تخمين قيمة ربع العقارات تمهيداً       لمث, يق تقديرها لمطرح الضريبة   تحديد قيمة الضريبة عن طر    

لـذلك  , وتكون قراراتها قابلة للاعتـراض    , فمثل هذه اللجان تكون بدائية واستئنافية     .لفرض الضريبة 

 من  لوسنتناو, وبناء على ما تقدم سنبحث في تشكيل كل من لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر              

 ...ع العقارات والعرصاتتئنافية المعتمدة في فرض ضريبة ري التخمين البدائية والاسخلال ذلك لجان

  :لجنة فرض الضريبة-أ

وهي هيئة إدارية ذات طابع قضائي وهذا ما يمكن استنتاجه من بعض القرائن الخاصة كشـكل هـذه                  

 ... ق المراجعة ضد هذه القراراتائ واختصاصاتها وسلطاتها وقوة قراراتها وطراللجنة

 

                                                 
 .146، ص1959 مطبعة جامعة دمشق –" القضاء الإداري"عدنان العجلاني .  د- 35
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 : تشكيلها وصلاحياتها-1ً

وسـنعرض لتشـكيلها    , خـر إلـى آ  أخرى، ومـن رسـم      إلى  يختلف تشكيل هذه اللجنة من ضريبة       

الضريبة علـى الـدخل،   : واختصاصاتها في أهم أنواع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وهي    

 ..والهباتورسم الانتقال على التركات والوصايا , ضريبة ربع العقارات والعرصات

 : الضريبة على الدخل-    

 : 36     تتناول هذه الضريبة

 .الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية-1

 .الرواتب والأجور-2

 . ريع رؤوس الأموال المتداولة-3

 . 11/5/1958 تاريخ/ 112/ضريبة الدخل المقطوع المحدثة بالقانون رقم فضلاً عن 

يختلف تشكيل لجنة فرض ضريبة الدخل بالنسبة للفروع الثلاثة الأولى عن تشكيلها بالنسبة لضـريبة          

وذلك بقـرار مـن     (الدخل المقطوع، فهي بالنسبة للفروع الثلاثة الأولى تتكون في مركز كل محافظة             

 :          37من) وزير المالية

  رئيساً   عنه في حال غيابه ، أو من ينوب)رئيس المالية( مدير أو -1

 .       ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض

 عضواً            الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة   من إحدىممثل -2

    أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة 

 . اق مع الجهات ذات العلاقةالاتفموضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة ب 

  عضواً  خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً  -3

     .    بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة والتجارة

                                                 
 .21/5/1949 الصادر بتاريخ 85المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم - 36
 وبالمرسوم التشريعي رقـم     1960عام  ل/ 251/ المعدلة بالقانون رقم     1949لعام  / 85/من المرسوم التشريعي    / 32/ المادة   - 37
 .25/4/1968تاريخ / 928/من المرسوم رقم / 6/ وبالأحكام التفصيلية المقررة بالمادة 23/8/1962تاريخ / 104/
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 .ويكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا يشترك في التصويت

جان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسـات أو الهيئـات العامـة أو               هذا ويجوز لرؤساء ل   

مؤسسات وشركات القطاع العام عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظـر فـي تكـاليف                  

 .38القطاعين العام والمشترك

لمـادة  التكاليف المعترض عليها فقط بموجـب ا      (تراقب لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة        

وتدقق جميع البيانات والتكـاليف التـي       ) 25/4/1968تاريخ/ 928/السادسة من المرسوم التشريعي   

 ـ دةلمكلفين المقدمة ضمن المدة المحد     ا ت، واعتراضا تفرضها الدوائر المالية مباشرةً     عنـد   ا، ويمكنه

بي المالية أو إلى    إلى مراق   تقوم أو توعز   نوأ, الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية      

خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن                

 .39تنير اللجنة

أما بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع فيتم تصنيف المكلفين بها من قبل لجان بدائية تؤلف بقرار مـن                 

 ...وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك

 :جنة التصنيف البدائية منتؤلف ل

 رئيساً  فإن لم يوجد موظف مالية يسميه وزير المالية , مراقب دخل -1

 .        أو من يفوضه بذلك

 عضواً  موظف من إحدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة -2

        أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة 

  وزارة المالية          موضوع التكليف حسبما تحدده

 عضواً ممثل الحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة   -3

 المختصـة، أو الغرفة الصناعية أو التجارية       من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة         

سمى هذا   وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة ي               وفي حال عدم  

 .40الممثل من قبل الموظف الماليالمذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز فيه

                                                 
 .1971 لعام 52 من المرسوم التشريعي رقم 9 المادة - 38
، مطبعـة   "القضـاء الإداري  : "دنان العجلاني ع. د: ومن الناحية الفقهية انظر   . 1949لعام  / 85/من المرسوم   / 33/ المادة   - 39

 .153، ص1959جامعة دمشق، عام 
 .1968 لعام 928 من المرسوم رقم 18 المعدلة بالمادة 1958 لعام 112 من القانون رقم 8 وهذا ما نصت عليه المادة - 40
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من المرسوم  / 18/ بالمادة    المعدل 1958لعام  /112/قانون رقم   من ال / 8/وهذا ما نصت عليه المادة      

 .1968لعام /928/رقم 

وابط الموضـوعة مـن قبـل وزارة        في نطاق القانون والقواعد والض    -تتولى لجنة التصنيف البدائية     

مـن  / 5/ التصنيف طبقاً لأحكام المـادة       خلال فترة  تحديد الضريبة التي يخضع لها المكلف        -المالية  

تـاريخ  / 21/مـن المرسـوم التشـريعي رقـم         / 2/ المعدلة بالمادة    1958لعام  / 112/القانون رقم   

ا في المادة التاسعة من القـانون       ، وتراعى في تحديد الضريبة الاعتبارات المنصوص عليه       18/1969

 .41وتعليمات وزارة المالية) 1958لعام /112/القانون (المذكور 

من المرسـوم   18 بالمادة   لعدمال 1958لعام   112 من القانون رقم     8 وهذا ما نصت عليه المادة       -1

 .1968لعام 928رقم 

مـن المرسـوم    5و2مـادتين   ، المعدلة بال  1968 لعام   928من المرسوم التشريعي رقم     19 المادة   -2

 .18/1/1996الصادر بتاريخ 21التشريعي رقم 

 :ضريبة ريع العقارات والعرصات-

 تشمل هذه الضريبة ريع العقارات جميع العقارات، أي الإنشاءات المعدة للاسـتعمال مـع الأراضـي     

ف متر مربع،   أل/ 1000/المتصلة بها والمتممة لها، كالحدائق والساحات، والتي لا تتجاوز مساحتها           

  .وكذلك الأراضي المخصصة لأعمال تجارية أو مهنية

أما ضريبة العرصات فتفرض على الأراضي الداخلة في منطقة عمران مراكز المحافظات، والأقضية،             

ألف متر مربع من الأراضـي المتصـلة بالعقـارات          /1000 / على وعلى الأقسام التي تزيد مساحتها    

 .42ضي التي يوجد مانع قانوني أو نظامي من الإنشاء عليهاوالمتممة لها ،باستثناء الأرا

ستثنائية تؤلـف فـي     تتولى أعمال تخمين بدل إيجار العقارات وقيمة العرصات لجان خاصة بدائية وا           

الأقضية والمحافظات، وذلك في حال عدم وجود عقد إيجار مسجل أو إذا كان البدل المثبت في                مراكز  

 ...العقد دون البدل العادي

 :تشكل اللجنة البدائية بقرار صادر عن وزير المالية منت -

                                                 
 الصـادر  21لمرسوم التشريعي رقم   من ا  5 و   2، المعدلة بالمادتين    1968 لعام   928 من المرسوم التشريعي رقم      19 المادة   - 41

 .18/1/1996بتاريخ 
مطبوعات جامعـة دمشـق     "  الضرائب والرسوم وأنظمة الجمارك    -النظرية العامة : بتشريعات الضرائ : "رشيد الدقر .   د - 42

 .89، ص1960
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 رئيساً       موظف مالي  -1

 عضواً   مهندس من دوائر المساحة أو موظف من إحدى الدوائر -2

 .      أو المؤسسات العامة

 عضواً    /.   17/خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة  -3

ع العقـارات والآلات والأدوات التابعـة   ي في تقدير ر حصراًهذا و تقتصر مهمة لجان التخمين البدائية 

وإن كل عمل تمارسه هـذه      , لها أية سلطة في تحديد الضريبة أو تقديرها أو طرحها أو الإعفاء منها            

 ...اللجان خارج نطاق اختصاصها من شأنه أن يلحق الضرار بالخزينة والمكلفين على السواء

 . منح الإعفاءات على اختلافها، وإخضاع العقار المعفى للضريبةأما الدوائر المالية فإنها تتولى

وبناء عليه فإن المراجعة بشأن القرارات الصادرة عن الدوائر المالية مـن قبـل المكلفـين مرجعـه              

 .القضاء العادي والإداري حسب الحال وفقاً للقواعد والإجراءات التي بينها القانون

 :ايا والهباترسم الانتقال على التركات والوص-

 يبلغ تقدير الدوائر المالية والرسوم المستحقة إلى أصـحاب العلاقـة بـالطريق الإداري أو بكتـاب                 

  .مضمون يرسل إلى إقامتهم

ولأصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المكلـف أمـام                 

 .43لجنة فرض ضريبة الدخل بصفتها لجنة بدائية

 :أصول الاعتراض أمامها-2

 :بالنسبة للضريبة على الدخل*

يكون الاعتراض على قرارات لجان التصنيف البدائية في ضريبة الدخل المقطوع بطلب إعادة النظر               -

  ).لجنة إعادة النظر(فيها أمام لجنة استثنافية 

 التجاريـة فيحـق     أما فيما يتعلق بالضريبة على أرباح المهن والحرف الصناعية والتجاريـة وغيـر            

للمكلف بعد تبلغه التكليف المؤقت أن يعترض خلال مهلة ثلاثين يوماً على ذلك التكليف، وذلك إذا ما                 

رأى أن التعديلات التي أدخلتها الدوائر المالية على الأرباح المصرح عنها في بيانه، أو كان تكليـف                 

لمهلة من اليوم الذي يلي تاريخ اســتلام       وتبدأ هذه ا  . المباشر، مما لا يتفق مع واقع قيوده وأعماله       

للاطـلاع تفصـيلاً علـى       الإخبار الفردي، ويحق له الاتصال بمراقب الدخل ضمن مهلـة الاعتراض         

 .الأسس المستند إليها في التكليف، ليتمكن في ضوئها من تنظيم اعتراضه

                                                 
وم التشريعي رقـم     من المرس  12، والمعدلة بموجب المادة     1952 الصادر عام    101 من المرسوم التشريعي رقم      33 المادة   - 43

 .1964 لعام 146
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 :إن قبول الاعتراض شكلاً يتوقف على استيفائه بعض الشروط نذكر منها -

ن التقديرات التي يقبل بها، وإذا لم يراع ذلك يترتب على لجنة فرض الضريبة أن تقرر رفض                 بيا -1

 .ق المراجعةائالاعتراض من حيث الشكل، ويسقط حق المكلف باللجوء إلى بقية طر

 وموقعاً عليه من قبل المكلف بالذات، أو من قبـل شـخص مخـول               أن يكون الاعتراض كتابياً    -2

أو وتاريخهـا   ، وعليه أن نذكر على الأقل في الاعتراض رقم الوكالـة            بالاعتراض باسم المكلف  

 .44المستند المقبول الذي يخوله الحق في الدفاع عن موكله

يسجل اعتراض المكلف في دفتر خاص، ويعطى إيصالاً يتضمن تاريخ استلامه رقماً وكتابةً، ويحـال               

 كـان مقـدماً     هل، ويذيله بشرح يفيد     الاعتراض إلى المراقب المختص الذي يتحقق من تاريخ تقديمه        

مـن  طلاع على تاريخ التبليغ المثبت على النسخة الثانيـة          ضمن المهلة القانونية أم لا، وذلك بعد الا       

  . المؤقت، أو على قسيمة الإرسال بالبريد المضمونالإخبار

 انتهاء مدة تقديم    تكلف الدوائر المعترض لمناقشة اعتراضه بالاستناد إلى نتيجة تدقيقاتها، وذلك فور          

الاعتراض على التكليف المؤقت، ويحرر بنتيجة المناقشة ضبط أصولي بالنقـاط موضـوع الخـلاف               

والحلول التي جرى التوصل إليها، يوقعه المراقب المختص والمكلف صاحب العلاقة، ويربط الضـبط              

 كي تقرر التكليف  مع اعتراض المكلف بالإضبارة الخاصة، ليعرض فيما بعد على لجنة فرض الضريبة           

 .فيهاالنهائي على ضوء بيانات المكلف وتحقيقات الدوائر 

ويجب على المكلف أن يقدم الوثائق التي تثبت ادعائه خلال خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ انقضـاء     

             جـزءاً   مهلة الاعتراض، وفي جميع الأحوال فإن ملاحظات الدوائر المالية التي يقبل بها المكلف تعد 

 .بيانه لمتمماً

تجتمع لجنة فرض بناء على دعوى من رئيسها، ولا تصح قراراتها إلاّ بحضور الرئيس أو من يقـوم      

مقامه، واثنين من أعضائها أحدهما العضو الخبير، وتتخـذ قراراتهـا بأكثريـة أصـوات الأعضـاء               

 .الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس

دي يتضمن خلاصة قرار فرض الضريبة، ويجري التبليـغ فـي           إخبار فر بيبلغ المكلفون المعترضون    

البريد المضمون مع الرد بالوصول أو بالطريق الإداري إلى المكلف شخصياً، أو في محـل ممارسـة                 

 .العمل الخاضع للضريبة

                                                 
عـن  . 303، ص 1963، المطبعة الجديدة، دمشـق    1ج" أصول محاسبتها وتحققها  : الضريبة على الدخل  : "رفيق الاختيار .  د - 44

 .28/1/1961تاريخ ) 8/24-1068( وبلاغ وزارة المالية رقم 26/7/1951تاريخ ) 8/24-7772(بلاغ وزارة المالية رقم 
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ولا بد من التنويه إلى أنه على لجان فرض الضريبة اتخاذ قرارات معلّلة تعليلاً واضـحاً، وأن تؤيـد                   

 والأرقام أسباب تثبيتها التكاليف أو تعديلها، وأن تتخذ لكل مكلف قـراراً يـربط بإضـبارته،                 بالحجج

 ...يتضمن هذا القرار التصديق على التكليف الواقع أو تعديله

كما يجب أن ينظم ضبط خاص باجتماع اللجنة والقرارات التي اتخذتها، وجدول للتكاليف التي أقرتهـا         

 .الرئيسويوقّعه أعضاؤها 

-      حق الاعتراض للجنة فرض الضريبة مـن الحقـوق          بالنسبة للضريبة على الرواتب والأجور، يعد 

، علـى اعتبـار أن هـذه    )العامل أو الموظف أو المستخدم(التي يتمتع بها في الأصل المكلف ذاته    

الضريبة تفرض على صاحب الدخل الخاضع لها، أي على المكلف الأصلي، وذلك وفقاً لأحكام المادة         

أن / 58/من قانون الضريبة على الدخل، غير أنه يحق لصاحب العمل وفقاً لأحكـام المـادة                / 25/

 .يعترض على التكليف بوصفه المكلف القانوني

يحق للمكلف الأصلي أو المكلف القانوني أن يعترض عل التكليف بعد نشر جدول التكليف، أو تبلغه                 -

  :الآتيةالتكليف المباشر والإضافي في الحالات 

 .  إذا كُلّف خطأ - أ

إذا كان تكليفه زائداً، سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر، أو عن تعديل بياناته مباشـرة                  - ب

 .من قبل الدوائر المالية، أو عن خطأ في البيان أو في طرح الضريبة

ي إذا كان التكليف بالضريبة على الرواتب والأجور لا يتفق مع طبيعة الدخل الجاري إخضاعه ف               - ج

 .هذه الضريبة

ويجب تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي اليوم الذي تم فيه تبليغ صاحب العمـل                  

 ...إخبار التكليف المباشر أو الإضافي 

أما أصول الاعتراض على الضريبة على الرواتب والأجور أمام هذه اللجنة، فهي ذاتها في الاعتراض               

 1949لعـام  / 85/مـن المرسـوم   / 59/ وهذا ما نصت عليـه المـادة         ,على الضريبة على الأرباح   

: الضـريبة علـى الـدخل     ((المتضمن نظام ضريبة الدخل وقد ذكر الدكتور رفيق الاختيار في كتابـه             

 :عدداً من هذه الأصول منها)) المحاسبة الضريبة

 واحـداً لعـدة     إن كل تكليف يجب أن يعترض عليه بصورة منفردة، وإذا قدم المكلّف اعتراضـاً              -أ 

ويسقط حقه في النظر في بـاقي      ,  اعتراضه على أحد هذه التكاليف     دفيع, تكاليف أو عدة سنوات   

 .التكاليف
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 . إن الاعتراض إلى لجنة فرض الضريبة لا يوقف التحصيل -ب 

وبالنسبة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة لم يحدد الباب الثالث من نظام ضريبة الدخل طريقـة                

غير أن هذا النقص تم تداركـه فـي         , لمراجعة بشأنها خلافاً لما ورد في البابين الأول والثاني        معينة ل 

مكرر / 81/ التي أحدثت المادة     22/11/1964تاريخ  / 146/من المرسوم التشريعي رقم     / 37/المادة  

 :يأتوالتي نصت على ما ي, من قانون الضريبة على الدخل

ق المطبقـة   ائعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطر       ق المراج ائتطبق فيما يتعلق بطر   (( 

 )) .ر التجارية يفي الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغ

  :والعرصاتبالنسبة للضريبة على ريع العقارات *

وتقـدير قيمـة    , أن مهمة لجان التخمين تقتصر على تقدير قيمـة العقـارات وريعهـا            كنّا قد ذكرنا    

وبالاستناد إلى هـذا    ,  حيث ينظّم رئيسها فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضراً بالواقع           ,العرصات

ختام أعمـال التقـدير ووضـع       , أو في مركز المحافظة   , المحضر يعلن أكبر موظف مالي في القضاء      

 .ليطّلع عليها المكلفون, قوائمه في الدوائر المالية

ة المنطقة ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ويذاع على          ويتم الإعلان بإلصاقه على باب دائرة مالي      

 .ق التي تعينها وزارة الماليةائالمكلفين بغير ذلك من الطر

تتخذ هذه اللجنة قراراتها بأكثرية الأصوات، ويبلّغ المكلفون بالذات أو في محل إقامتهم نتيجة التقدير               

 .البدائي

ادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ           ومن حق المكلفين للدوائر المالية طلب إع      

تبليغ المكلف، لذلك نترك أمر بحث أصول الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية إلى المطلب الثاني مـن                

 . 45المبحث الأول

 :بالنسبة لرسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات-*

للأموال الخاضعة للرسم أمام لجنة فرض ضـريبة الـدخل،          يتم الاعتراض على تقدير الدوائر المالية       

حيث يبلغ هذا التقدير إلى أصحاب العلاقة، وذلك بالطريق الإداري أو بكتاب مضمون يرسل إلى محل                

إقامتهم، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف أمـام لجنـة فـرض                  

 .ضريبة بصفتها لجنة بدائية

                                                 
، 1952 لعـام  78، المعدلة بالمرسـوم التشـريعي رقـم       1945 الصادر عام    178 المرسوم التشريعي رقم      من 14 المادة   - 45

 .1946 لعام 146والمرسوم التشريعي رقم 
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 ذلك فإن الأصول المتبعة في الاعتراض في الضريبة على الدخل أمام لجنـة فـرض الضـريبة     وعلى

 .تطبق ذاتها في الاعتراض في رسم الانتقال

 تنص على   1952لعام  / 101/يعي رقم   من المرسوم التشر  / 37/م المادة   وتجدر الإشارة هنا إلى أحكا    

وتنفيذاً لأحكام هذا النص فإنه يقتضي تنظيم       أن الرسم يطرح على صافي نصيب الوارث، وبناء عليه          

 وارث على حدة، وبموجب إخبار مستقل ينظّم وفقاً          كلّ  مراحل التكليف إلى   جميعإخبارات الرسوم في    

للأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور، وأن يجري قبول اعتراضات المكلفين على             

أن يتقدم كل وارث باعتراضه على حـدة مرفقـاً بوصـل            تكاليفهم على هذه الصورة أيضاً، إذ يجب        

  .التأمين

 على أن لجنة فـرض الضـريبة        1952لعام  / 101/من المرسوم رقم    / 34/وأخيراً فقد نصت المادة     

 .تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات، وتبلّغها إلى المكلفين بالذات أو في محل إقامتهم

 :لجنة إعادة النظر-ثانياً

قرارات الصادرة عن اللجان البدائية، بشأن الاعتراضات المقدمة إليها في مختلف أنواع            تقبل جميع ال  

الضرائب والرسوم المباشرة، الاستئناف أو إعادة النظر أمام لجنة استئنافية، أو لجنة تسـمى إعـادة    

 ...النظر، بحسب اختلاف نوع الضريبة أو الرسم

 : تشكيل لجنة إعادة النظر وصلاحياتها-أ

 :يما يتعلق بالضريبة على الدخلف-1 

أوردنا في المطلب الأول أن ضريبة الدخل المقطوع تخضع لأصول مختلفة عن بقية أقسـام ضـريبة                 

ض على قرارات التصنيف    االدخل، حيث تتولى لجنة بدائية تصنيف الخاضعين للضريبة، ويمكن الاعتر         

لية أو من قبل المكلفين، حيث تُؤلـف لجنـة          البدائية أمام لجنة الاستئناف، سواء من قبل الدوائر الما        

واحدة لإعادة النظر في تكاليف الدخل المقطوع في مركز كل محافظة أو منطقة بقـرار مـن وزيـر                   

 :يأتالمالية أو ممن يفوضه بذلك كما ي

 رئيساً  .موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في المحاسبة التجاريـة -

  .مالية أو من يفوضه بذلكأو في المسائل الضريبية يسميه وزير ال

 عضواَ  موظف خبير من إحدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئـات -

    العامة أو مؤسسات وشركات القطاع الأكثر صلة بالمهنـة 
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     موضوع التكليف حسبما تحدده وزارة المالية

 عضواً ممثل للحرفة أو المهنة يختاره وزير المالية من قائمة تتضمـن  -

ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغـرف التجارية أو الصناعية وفي حال عـدم                 أسماء  

وجودها أو عـدم  تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر                  

 .ممارسي المهنة والحرفة في أقرب مركز لاختيار أحدهم موظف مالي في المحافظة ثلاثة من

 لهذه اللجنة الاستنئافية أن ترفع التكاليف المطعون بها أو تخفضها وفقاً للدراسات والتحقيقات               ويحقّ

 أوضاع المكلفين، كما يحق لها عند الاقتضاء أن تقوم بعمليات التصـنيف بـذاتها               عنالتي تقوم بها    

 .من قانون ضريبة الدخل المقطوع) 7/1(عملاً بأحكام المادة

 :يأتة على الدخل، فإن لجنة إعادة النظر واحدة تؤلف في وزارة المالية كما يأما بقية أقسام الضريب

 رئيساً    . معاون وزير المالية-

 عضواً   . قاضٍ بدرجة مستشار يسميه وزير العدل-

 عضواً   .أحد المديرين في الإدارة المركزية-

 عضواً  خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبـراء-

  المادة السادسة من هذا المرسوم  المذكورة في

 غير الخبيـر ) 1968لعام / 928/المرسوم(

 .المسمى في لجان فرض الضريبة

 :يأت على ماي1971لعام / 52/من المرسوم التشريعي رقم ) أ/11( فقد نصت المادة فضلاً عن ذلك

ئـات العامـة أو     كما يجوز لرؤساء لجان إعادة النظر دعوة ممثلي الإدارات أو المؤسسـات أو الهي             

المؤسسات وشركات القطاع العام عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر فـي تكـاليف                 

 .46القطاعين العام والمشترك

 :يأتهذا وتتناول صلاحية لجنة إعادة النظر ما ي

 ـ               -أ ريبة   البتّ في الاعتراضات المقدمة من المكلفين أو الدوائر المالية على قرارات لجنة فرض الض

 .أو المالية ورئيس ضريبة الدخل

                                                 
 .1971 لعام 52أ من المرسوم التشريعي رقم /11 المادة - 46
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البتّ في طلبات التصحيح المقدمة من المكلفين أو الدوائر المالية لقرارات لجنـة إعـادة النظـر                 -ب

  .بذاتها

تدقّق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتيـة، ويجـوز لهـا أن                  

إذا رأت ضرورة لذلك أو بنـاء       / 24/أن تعين وفقاً لأحكام المادة      توعز بإجراءات تحقيقات إضافية، و    

على طلب المكلّف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر، وفي هذه الحالة الأخيرة يشـترط علـى                 

 النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبلّغه إشعاراً بذلك مـن قبـل              ىالمكلف أن يكون قد دفع سلفة عل      

 .رئيس اللجنة

د من الإشارة إلى أن لجنة إعادة النظر السابقة تُعد لجنة رئيسية، ويجوز عند الاقتضاء تكليـف                 ولا ب 

لجان دوائر إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها للجنة الرئيسية، على أن يرأس كـلاً                

لمالية، ويتم تشكيلها   من اللجان أو الدوائر المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة ا             

حسب تشكيل اللجنة الرئيسية، وعلى أن يمثّل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معـاون                

مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة يسميه وزير المالية، كما يمثّل وزارة العدل قـاضٍ برتبـة                   

عادة النظـر   إدة النظر من قبل لجنة      مستشار يسميه وزير العدل، وتُوزع الأعمال بين دوائر لجنة إعا         

 .الرئيسية

 :بالنسبة لضريبة ريع العقارات والعرصات -2

يتولى إعادة النظر في التقدير البدائي لجان استئنافية تُؤلف في مراكز المحافظات والمناطق بقرار من               

 :يزير المالية كما يأتو

 :في مراكز المحافظات-

 رئيساً .    وظف مالي من المرتبة الثانية على الأقل موظف مالي في المحافظة أو م أكبر-

 عضواً    مدير أو رئيس المصالح العقارية أو مدير أو رئيس دوائر الشؤون البلدية     -

 .والقروية أو مهندس أو موظف من المصالح أو الدوائر من المرتبة الثالثة على الأقل

 عضواً              /.17/  خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة -

 :في مراكز المناطق-

 رئيساً          مدير المالية-

 عضواً     دوائر الشؤون ن   مهندس من الدوائر العقارية أو م-
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 .    البلدية والقروية أو أكبر موظف من الدوائر المذكورة في المنطقة

 اًعضو    /.17/ من جدول الخبراء المشار إليه في المادة  خبير-

وتجب الإشارة أن مهمة لجان التخمين البدائية و الاستئنافية قاصرة على تخمين العقـارات وتحديـد                

 .47ريعها فقط، وليس لها أية سلطة في تحديد الضريبة أو تقديرها أو طرحها أو الإعفاء منها

 :بالنسبة لرسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات - 3

لمالية أن يستأنفوا قرار اللجنة البدائية أمام لجنة إعادة النظر فـي ضـريبة              يحقّ للمكلفين وللدوائر ا   

 .يه سابقاً ضريبة الدخل وفقاً لما ألمحنا إلالدخل، وتمارس هذه اللجنة وظائفها وفقاً لأحكام قانون

 هذا ويجري الاستئناف أمام لجنة إعادة النظر في ضريبة الدخل بصـفتها لجنـة اسـتئنافية، تُتخـذ               

 .34/48/ات اللجنة وتُبلّغ خلاصتها وفقاً لأحكام المادة قرار

 إلا أن ما يصدر عـن هـذه         ,الإداري كان يغلب عليه الطابع      نإوالذي نراه أن اللجان المشار إليها و      

 مما ينفي صفة الأساليب البديلـة فـي حـل           ,القضائيةاللجان من قرارات إنما يعد من قبيل الأعمال         

نهيب بالمشرع التدخل لإعطاء هـذه اللجـان المزيـد مـن            رجة بعيدة لذا    المنازعات الضريبية إلى د   

الصلاحية في حسم المنازعات المعروضة أمامها بإمكانية اللجوء إلى التسوية أو الصلح بين طرفـي               

 اً لأن في ذلك حسـم     ,العالمأو غير ذلك من الأساليب البديلة المعمول بها في كثير من دول             .. .النزاع

 .ممكنةوقت وبأقل تكلفة للنزاع بأسرع 

 :أصول الاعتراض أمامها-ثانياً

 :في الضريبة على الدخل-1

  : بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع-2أ

يحق للدوائر المالية والمكلفين على السواء أن يطلبوا إعادة النظر فـي قـرارات لجـان التصـنيف                  

صال يثبت أن المكلّف قد دفع إلى الخانـة         ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إي          ...البدائية

ئتي ليرة  لى م من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألاّ يزيد التأمين ع           % 10تأميناً قدره   

 .سورية

                                                 
 .20/12/1962، تاريخ 17234/8/36 كتاب وزارة المالية رقم - 47
 .1952 لعام 101سوم التشريعي رقم  من المر36 المادة - 48
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يجب أن يؤدى التأمين إلى الخزينة خلال المهلة القانونية للاعتراض، وكل اعتراض يرفع إلى لجنـة                

 .به التأمين يرد من حيث الشكلإعادة النظر ولم يرفق 

ويعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه، وإلاّ فيصـبح إيـراداً للخزينـة،                    

 .ويجوز إعادة تأمين لمودعه إذا رجع عن اعتارضه قبل البتّ فيه من قبل اللجنة

جنـة  لتبارات التي اتخـذتها ال    كما يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاع           

 .ها المعترض متناسبة مع وضعهدأساساً لتصنيف المكلّف، وأن يذكر فيه الدرجة التي يع

ب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال ثلاثين يوماً،         لوائر المالية تقديم ط   يجب على المكلفين أو الد    

 .49م الذي يلي تاريخ تبليغ المكلفوتبدأ هذه المهلة وفقاً لأحكام المادة المذكورة من اليو

تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها، ولا تصح قراراتها إلاّ بحضور جميع أعضائها الأصـلاء                

أو الملازمين الذين يعينون إلى جانب الأعضاء الأصلاء، ويقومون مقامهم في حال غيـابهم، وتتخـذ              

قرارات معللة، وتعد قطعية وغير قابلة لأي طريق        ويجب أن تكون هذه ال    . القرارات بأكثرية الأصوات  

 .من طرق المراجعة القانونية بما فيها القضاء الإداري

ومن الجدير بالذكر أنّه لا يترتب على طلب إعادة النظر في قرارات التصنيف البدائية وقف تحصـيل                 

 .الضريبة المترتبة

 :لتجارية وغير التجاريةبالنسبة للضريبة على أرباح المهن والحرف الصناعية وا) ب

يمكن للمكلف الذي طرأ تعديل على تكليفه المؤقت من قبل لجنة فرض الضريبة، أو الذي لم تأخذ هذه                  

اللجنة بوجهة نظره المعروضة في اعتراضه، أو لم يقتنع بتكليفها، أن يطعن بقراراتها بـالاعتراض               

هذا الحق فيما إذا وجدت أن لجنـة فـرض          أمام لجنة إعادة النظر، كما يحق للدوائر المالية ممارسة          

الضريبة خالفت الأصول القانونية في التكليف أو ارتكبت خطيئـة قانونيـة أو تجـاوزت التعليمـات                 

 .الصادرة عن وزارة المالية

 للمكلفين وللدوائر المالية مهلة واحدة لطلب       1949لعام  / 85/م المرسوم رقم    / 35/وقد حددت المادة    

رارات لجنة الفرض، وهي ثلاثون يوماً تبدأ منذ اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ إخبـار               إعادة النظر في ق   

لجنة الفرض إلى المكلف، وكل اعتراض يقدم بعد هذه المهلة يرد شكلاً من قبل لجنة إعـادة النظـر                   

 .دون البحث في أساسه

                                                 
 .1964 لعام 146من المرسوم التشريعي رقم / 13/ المعدلة بالمادة 1958 لعام 112 رقم ن من القانو10/1 المادة - 49
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عترض وصولاً يذكر فيـه      في دفتر الاعتراضات، ويعطى الم     د، ويفي يقدم الاعتراض إلى الدوائر المالية    

تاريخ استلام الاعتراض نفسه، وإذا ما كان المعترض الدوائر المالية فيترتب عليها أن تعلم المكلّـف                

 .وأن تسجل اعتراضها بصورة رسمية في دفتر الاعتراضات حسب الأصول, بذلك

سـواء  , عادة النظر وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إ     , وتقدم طلبات إعادة النظر إلى الإدارة المالية      

 ...كان الطلب مقدماً من المكلف أو من الإدارة المالية ذاتها

 :يأتوتحدد الحالات التي يمكن فيها للدوائر المالية طلب إعادة النظر على التكاليف وفقاً لما ي

 .عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة -1

 . رباح الصافيةعندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأ -2

 .إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية -3

عندما يتخذ القرار من قبل أكبر موظف مالي في المحافظة بمخالفة رئـيس دائـرة                -4

 .الدخل فيها

فع إلـى    يثبت أن الطلب المكلف د      من المكلف ما لم يرفق به إيصال       ولا يقبل طلب إعادة النظر المقدم     

  .ثلاثمئة ليرة سورية/ 300/الخزينة تأميناً قدره 

  وفي جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية تـأمين أو جـزء مـن                   

الضريبة أو أجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان الضرائب يجب أن يؤدى التـأمين أو جـزء                  

 . 50ن تحت طائلة ردهالضريبة أو الأجر خلال مهلة الطع

 اًوإلا فيصـبح إيـراد    , ويعاد الـتأمين إلى موعده إذا ظهر أن المكلف محق في طلب إعـادة النظـر              

 .للخزينة

ولا تصح قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها علـى          , تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها      

 بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا      قراراتها اللجنةوتتخذ  , الأقل منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة      

 .تساوت الأصوات عند اجتماعها بكامل هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً

 جميـع   يوف, وللجنة أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها           

مـا لـم    , معروضة على اللجنة  الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف ال          

 .يقرر رئيس اللجنة عدم جدوى ذلك

                                                 
 .  1964 لعام 146 من المرسوم رقم 11 المادة - 50
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ويجب على اللجنة أن تحكم في طلبـات        , ومن الجدير بالذكر أن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل         

بما فيها مراجعـة القضـاء      (إعادة النظر بقرارات معللة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة             

 . الذي سنعرضه بعد قليلسوى طلب التصحيح ) الإداري

وإذا كان  ,  الفريق غير المحق   فيحكم بها في قرارات اللجنة على     , أما بالنسبة لنفقات الخبرة والتحقيق    

 من الفريقين غير محقين بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غيـر                  كلٌّ

 .المحق به

 :51التصحيح في إحدى الحالات الآتية يجوز لوزارة المالية وللمكلف تقديم طلب 

 .إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة -1

 .إذا كان حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه -2

3-   لعـام  / 85/ في التحقيق والحكم والأصول المعينة في هذا المرسوم التشريعي رقـم             إذا لم تراع

1949.  

 .نظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفينإذا لم تبت إعادة ال -4

 . إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأً مادياً يؤثر في الحكم -5

وخلال ثلاثين يومـاً فـي الحـالات        , يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى          

 .كلف القرار المطلوب تصحيحهتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الم, الأخرى

 )).39و 38و 37يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 

 .عرضنا لأحكام هذه المواد سابقاًوقد 

 :والضريبة على رؤوس الأموال المتداولة, في الضريبة على الرواتب والأجور) ج

دوائر المالية فتدفعها وتحكم بها لجنـة فـرض الضـريبة           تقدم الاعتراضات المشار إليها أعلاه إلى ال      

إلا أن الاعتراض لدى    /40 إلى   32/ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد           

 .لجنة الفرض لا يوقف التحصيل

تي أقرتها  ولا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤدِ الأقسام المستحقة بكاملها على أساس الأرقام ال               

 /.37/لجنة فرض الضريبة ويربط بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه بالمادة 

                                                 
 .1949 لعام 85 من المرسوم رقم 40 المادة - 51



                 محمد الحلاق               2006-الأول العدد -22 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 43 

 والأجـور أمـام     ضريبة الرواتب  الاعتراض على أن الأصول المتبعة في     نستنتج من نص هذه المادة      

عتـراض،  لجنة إعادة النظر هي ذاتها المطبقة في الضريبة على الأرباح، سواء من حيـث مهلـة الا     

/ 40/وإجراءاته وتأميناته، أو من حيث خضوع قرار لجنة إعادة النظر للتصحيح وفقاً لأحكام المـادة                

 .من نظام الضريبة على الدخل

وكذلك الحال بالنسبة لضريبة رؤوس الأموال المتداولة التي لم ترد بشأنها أصول خاصة، وإنما نصت               

 علـى أنـه     1946لعام  / 146/من المرسوم رقم    / 37/المحدثة بموجب المادة رقم   /مكرر/ 81/المادة  

ق المتبعة فـي    ائق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطر        ائتُطبق فيما يتعلق بطر   

  .الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية

 التقيد بالاجتهـادات     وقد أوجب القانون على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها           

الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها عن طريق طلب إعادة النظر بها                 

 .52 وتعديلاته1949لعام / 85/أو طلب تصحيحها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 

ا من قبل رئيس لجنة إعادة           حيث تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي تُرفع إليه          

 القضايا المبدئية التي يـتم      فيالنظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان أو الدوائر المذكورة            

 .53البت فيها، أو في حال طلب إحدى اللجان أو الدوائر العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر

 :يأتوتُؤلف هذه الهيئة كما ي

 رئيساً    ئيسية  رئيس لجنة إعادة النظر الر-

 ناعضو     الممثلين لوزارة العدلة اثنان من القضا-

  .  في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير العدل

 ناعضو   مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان أو الدوائر الإضافية للجنة-

      .   إعادة النظر يسميه وزير المالية

 . بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأكثريةولا تصح اجتماعات الهيئة العامة إلاّ

 :في ضريبة ريع العقارات والعرصات-2

                                                 
 .1971 لعام 52 من المرسوم رقم 12 المادة - 52
 .1971لعام / 52/من المرسوم / 12/المعدلة بالمادة ) ج( الفقرة 1946لعام / 146/من المرسوم رقم / 33/ بموجب المادة - 53
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يحق للمكلّف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغ                

 .54المكلّف

 من اليوم التالي لتاريخ نشر -عام خلال التقدير ال  -وتبدأ هذه المهمة بالنسبة للمكلفين وللدوائر المالية      

 انتهاء التقدير في المنطقة أو المركز في الجريدة الرسمية، إلاّ أن ذلـك لا               دإعلان الدوائر المالية عن   

من تلقي طلبات إعادة النظر بعـد اتخـاذ         ) مع أسلوب تبليغ المكلفين نسخاً من قرارات التقدير       (يمنع  

 قبل مراقبي التقدير بعد إيـداع قـرارات   نلب إعادة النظر ملتقدير مباشر، كما يجب ممارسة ط  لقرار  

 .55التقدير إليهم دون إبطاء عندما يقتضي الحال طلب إعادة النظر

، وأن يبين 56على طالب إعادة النظر أن يؤدي نصف الضريبة خلال مهلة الطعن تحت طائلة رده شكلاً          

 النظر، وفي حال طلب الدوائر المالية إعـادة         البدل الذي يقبل به، وأن يدفع للخزينة أجور لجنة إعادة         

 .57النظر، تترتب أجور اللجنة على المكلف إذا زيد الريع المقدر بداية

تُسجل طلبات إعادة النظر سواء ما قُدم منها من قبل مراقبي التقدير العام، أو مـن قبـل المكلفـين                    

ت إعادة النظر فـي التقـدير البـدائي         بالتسلسل، في ديوان المالية، ثم مباشرة وفوراً في سجل طلبا         

 قبل كاتب لجنة إعادة النظر، أن يبين فيه عنوانه المختار، ومحل            نللعقارات والعرصات الذي يمسك م    

ممارسته للعمل ومحل سكنه، وأن يرفق به خلال مدة طلب إعادة النظر إيصالاً يثبـت تأديـة نصـف            

تقديم الإيصالات خـلال مهلـة      ( الشروط السابقة    الضريبة وأجور اللجنة الاستئنافية، وإن نقص أحد      

 .58يؤدي إلى رد إعادة النظر شكلاً) الطعن وبيان البدل الذي يقبل به

يجب على لجنة التقدير الاستئنافية أن تتخذ قراراتها في طلبات إعادة النظر خلال خمسة عشر يومـاً                 

ب مقدماً من قبـل مراقـب التقـدير         للطعلى الأكثر من تاريخ إيداع طلب إعادة النظر إليها إذا كان ا           

 ..والمكلف كليهما

أما إذا كان الطلب مقدماً من قبل مراقب التقدير قبل إعلان ختام أعمال التقدير، فلا تنظر اللجنة بهـذا                   

 .الطلب إلاّ بعد انتهاء مهلة إعادة النظر بعد إعلان ختام أعمال التقدير

                                                 
 .1949لعام / 146/من المرسوم رقم / 13/ المادة - 54
 . وزارة المالية-8/5/1966 نظام ضريبة ريع العقارات والعرصات ورسم الحراسة مع التعليمات الصادرة حتى - 55
 .1964لعام / 146/ من المرسوم رقم/ 11/بموجب المادة  56
 .1953لعام ) 125(، المعدلة بالمرسوم رقم 1945لعام ) 178(من القانون رقم / 16/ بموجب المادة - 57
 مستندات وضـع   إذا قدم طلب إعادة النظر من قبل واضع اليد أو مشتري الإنشاءات أو صاحب الآلات فيجب أن تقدم معه            - 58

 .اليد أو الملكية أو نسخ مصدقة عنها
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وبأكثرية الأصوات، وللعضو المخالف أن يبـين سـبب         تتخذ اللجنة قراراتها بحضور جميع أعضائها       

 .مخالفته في القرار، ويبلغ المكلف بالذات أو في محل إقامته نتيجة إعادة النظر في التقدير البدائي

 :في رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات-3

اً بدءلاثين يوماً، تبدأ هذه المهلة      يحق للمكلفين وللدوائر المالية استئناف قرار اللجنة البدائية خلال الث         

 .59من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف

يقدم طلب إعادة النظر إلى لجنة إعادة النظر في ضريبة الدخل التي تمارس اختصاصاتها المنصوص               

، المتضمن نظـام  1952لعام / 101/ الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم الدخل مععليها في قانون ضريبة     

 .60نتقال على التركات والوصايا والهباترسم الا

يجب أن يرفق طلب الاستئناف بما يشعر بتأدية تأمين قدره عشرون ليرة يعاد إلى صاحبه إذا ظهـر                  

لاّ فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة، ويجب تأدية هذا التأمين خلال مهلة الطعن تحت             إمحقاً في استئنافه، و   

 .61طائلة رده شكلاً

 .ارات بأكثرية الأصوات، وتُبلغ للمكلفين بالذات أو في محل إقامتهمتتخذ اللجنة قر

 تصـدر   -وإن كان يغلب عليها الطابع الإداري     –وفي ختام هذا المبحث نعتقد بأن اللجان المشار إليها          

قرارات تعد من قبيل الأحكام القضائية مما ينفي عنها صفة الأساليب البديلـة فـي حـل المنازعـات            

لذلك فإننـا   . ورة التي رأيناها عند دراستنا لهذه الأساليب في النظم القانونية المقارنة          الضريبية بالص 

نهيب بالمشرع السوري التدخل لإعطاء هذه اللجان المزيد من الصـلاحية فـي حسـم المنازعـات                 

أو غيـر ذلـك مـن       ... المعروضة أمامها بإمكانية اللجوء إلى التسوية أو الصلح بين أطراف النزاع          

 للنزاع بأسرع وقت وبأقـل      اًليب البديلة المعمول بها في كثير من دول العالم، لأن في ذلك حسم            الأسا

 .تكلفة ممكنة

                                                 
 .1964لعام / 146/من المرسوم رقم / 13/ المادة - 59
 .1952لعام / 101/من المرسوم رقم / 35/ المادة - 60
 .1964 لعام 146 من المرسوم رقم 11 المادة - 61
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 ةالخاتم

 في مختلف دول العالم     ةب شائع ينستنتج مما تقدم أن الأساليب البديلة لتسوية النزاعات الضريبية أسال         

اها، وإن كانت الدول تختلف فيما بينها بالنسـبة        أياً كانت مشاربها السياسية أو الإيديولوجية التي تتبن       

كما يتضح لنا أن الحلول المتبعة في سورية هـي الحلـول            .  أو نطاقها  لدرجة اعتمادها هذه الأساليب   

 ذات طـابع    ل حلو يالقضائية، وأن ما يسبقها من حلول إدارية من خلال اللجان الضريبية المختلفة ه            

 .شبه قضائي

 :حوبناء عليه فإننا نقتر

إدخال الأساليب البديلة في تشريعاتنا الضريبية، فالإجراءات التي تتبع وفقاً لهذه الأساليب مـن               -1

شأنها المساهمة من منع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، لأن المكلف الضريبي سـيدفع             

نه سيدخل في مفاوضات مع السلطة الضـريبية        إالضريبة المستحقة عليه عن رضا واختيار، إذ        

 .لوصول إلى معدلها النهائيل

إن اتباع الأساليب البديلة يحتاج إلى إدارة ضريبة كفوءة، ومقدرة فنية عالية وهو ما تفتقر إليه                 -2

معظم إدارتنا الضريبية لذلك يتعين إعداد الموظفين إعداداً عالياً بحيث تكون لديهم القدرة علـى               

 .ا في تحقيق تقدم المجتمعالتفاوض مع المكلفين وإقناعهم بأهمية الضريبة ودوره
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 قائمة المراجع

 : الكتب والأبحاث-أولاً

 الطريقـة   -الأنماط البديلة لتسوية الخلافات في الحقوق الضريبية      : "  مينود ناكازاتو  –أندريه غوفان   

 .231 ص – 8/10/1996-5دمشق  – ندوة القانون المقارن ".اليابانية 

نـدوة القـانون    ".  المنازعات في القانون الضريبي الإيطـالي        الطرق البديلة لحل  "  :انطونيو لوفيولو 

  .8/10/1996-5 دمشق –المقارن 

 دمشق  –ندوة القانون المقارن  ". القانون الضريبي    –الطرق البديلة لحل النزاعات     : " إيناس علي بوير  

5-8/10/1996. 

ي، سجلات القانون المـالي     مفهوم الاتحاد المالي في سويسرا وفي الاتحاد الأوروب       : جان مارك ريفييه  

 .وما يليها219 الصفحات 65 المجلد A S Aالسويسري 

التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعـات فـي مجـال العقـود              : "جورجي شفيق ساري  . د

 .35 ص -1999 عام -دار النهضة العربية". الإدارية

" والرسـوم وأنظمـة الجمـارك      الضـرائب    -النظرية العامـة  : بتشريعات الضرائ : " رشيد الدقر  . د

 .89، ص1960مطبوعات جامعة دمشق 

، المطبعـة الجديـدة،     1ج" أصـول محاسـبتها وتحققهـا     : الضريبة على الـدخل   : "رفيق الاختيار . د

 1963دمشق

، مؤسسـة شـباب     "علم الماليـة العامـة    : "حامد عبد المجيد دراز   . د– عبد الكريم صادق بركات      . د

 .353 ص- 1971 عام -الجامعة

 .153، ص1959، مطبعة جامعة دمشق، عام "القضاء الإداري: "عدنان العجلاني. د

الاتفاق المتبادل على الإجراءات في معاهدات الازدواج الضـريبي         ": بوس .هـماركوس رايخ ووولتر    

 . وما بعدها275 الصفحات 65 المجلد ASAالسويسرية، سجلات القانون الضريبي السويسري 

H.L.Lutz, Public Finance, 3rd. Ed. Ed. Appletou – Century- Crofts, New York, 1936. p.196.        
      

Masion, Theorie Economique des finances publique, Bruxelles, 1964  
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 : القوانين والمراسيم والأنظمة-ثانياً

 .1994لعام / 656/ الذي أصبح القانون رقم 1994لعام / 564/المرسوم التشريعي رقم  -

  .1960لعام / 251/ المعدلة بالقانون رقم 1949لعام / 85/ المرسوم التشريعي -

من / 6/ وبالأحكام التفصيلية المقررة بالمادة 23/8/1962تاريخ / 104/ المرسوم التشريعي رقم -

 .25/4/1968تاريخ / 928/المرسوم رقم 

 .1971 لعام /52/ المرسوم التشريعي رقم -

 .1968 لعام 928 من المرسوم رقم 18 المعدلة بالمادة 1958 لعام /112/رقم  القانون -

 من المرسوم التشريعي رقم     5 و   2، المعدلة بالمادتين    1968 لعام   /928/ المرسوم التشريعي رقم     -

 .18/1/1996 الصادر بتاريخ /21/

 مـن المرسـوم     12، والمعدلة بموجب المادة     1952 الصادر عام    /101/ المرسوم التشريعي رقم     -

 .1964 لعام /146/التشريعي رقم 

 لعـام   /78/، المعدلة بالمرسوم التشـريعي رقـم        1945 الصادر عام    /178/المرسوم التشريعي رقم    

 .1946 لعام /146/، والمرسوم التشريعي رقم 1952

 .1971 لعام /52/المرسوم التشريعي رقم 

 .20/12/1962، تاريخ 17234/8/36كتاب وزارة المالية رقم 

 -8/5/1966نظام ضريبة ريع العقارات والعرصات ورسم الحراسة مع التعليمـات الصـادرة حتـى               

 .وزارة المالية

 .1953. لعام /125 /، المعدلة بالمرسوم رقم1945 لعام /178/القانون رقم 

 

                                                 
 .20/3/2005حث إلى مجلة جامعة دمشق لبخ ورود ايرتا .


